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  المسئولية الجنائية للتوائم الملتصقة
  (بين الفقه الإسلامي والقانون) "دراسة مقارنة"

  د. محمد حسين موسى
  ملخص البحث:

ا ال  ُ ه ي ع رات ال ع ال ا  ى م ا وأض ان هام ة ما  اي إلى م
لي،  ه الع ل ال وال ة سُُلاً أ لا تع فق ال أصاب العال وجعل لل
أ ع  اصة  الات ال ة، ول تع ال اب ال قًا في ارت ع ال معِّ  ل 

ع شيء  على  مي، فل  اول ال ة ال اق اولة م ان م ا  ، م ه الهام
ا  ة، ل فاجأ بها ال ة ق ت ن ر قان ةً ل ثغ ل مل أم ال ال علقة  ة ال ال
الفة والإضافة  ها ال ِ مفا قة، ع سَْ ل ائ ال ة ال ح ما ض اح في ت ه ال اج

ة،  ن ة والقان ها ال ع اعها، و ان أن ها، و ً إل اح م ا م ال ه ل ا م
ا على  ه عه م ا أو وق ه اء عل ع الاع لاً حالات وق ة، ومف ض ة وال ال

ا،  ه ا غ ه اب أح ة أو ارت ا لل ابه ا حال ارت ه ح عق ا ت ه ل ادًا ل واس
ا ش نه ادًا ل ، اس ي للآخ ف ني أو ال ها ال اد أث م ام ان ع ة ض  لها و

ائي  ن ج ر لقان ة في وضع ت اه ا، م ه الي عق ال ا و ه ل اي م ل ت م
اني دون عقاب. ه ال ف م اغ ي ك ف اصة دون ت الة ال اول تل ال   ي

Summary: 
This research tends to keep pace with what was marginal and 

has become central after the developments that hit the world, and 
made crime easier ways that do not depend only on physical 
exertion and muscular effort, so that the body is no longer disabled 
in committing the crime, and the Special cases are no longer 
immune to day trading, Nothing lives on the sidelines anymore. 
Hence, the attempt to discuss the crime related to the conjoined 
twins was urgent to fill legal gaps that might surprise the court. 
Therefore, the researcher worked hard to clarify the nature of 
conjoined twins, by probing it’s above concepts and adding to 
them, and indicating their types, and their legal and legal nature, 
Indicating their responsibility in terms of legitimacy and status, and 
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detailing the cases of assault on them or their occurrence on others, 
Based on their responsibility, their punishment is clear if they 
commit the crime or one of them commits it and how to ensure that 
its physical or psychological impact does not extend to the other 
twin. Based on the fact that they are responsible persons whose 
responsibilities vary and then their punishment. Contribution to the 
conceptualization of a criminal law that deals with that particular 
case without leaving a vacuum from which the offender can go 
unpunished. 

 

  المقدمة
ل املها وش اقًا م ت ة وان عة الإسلام ان ال ا  ال ن ل ا للقان ً لقًا رئ ها م

ان  ا  ح، ل ها ن ص ي ل  ف اصة ال الات ال ال عل  ا ي ضعي، خاصة  ال
ن  عة م خلالها دَيَ ا دلالاتها وفه مقاص ال ة واس ام الفقه ار الأح ُ أغ سَ

عي. ازًا على ما ه ش ضعي ارت ار ال لافي الع ني ل اح ع ال القان   ال
ى ي  م ن ح ار في القان ا الع ة إلى س ذرعة ه اجة مل ان ال ا  ه

ة  عة الإسلام ا إلى ال ً رة؛ م ل وجه وأت ص ه على أك اء م أداء مه الق
ل  اد حل ح لإ ل ال ع؛ إذ أنها ال ئ لل ر ال ي تع ال ة ال امها الفقه وأح

الات. ل ال عل ب   ت
زت إل د لق ب م وج اء صامًا لع ي وقف إزاءها الق ا ال ا ع الق ارخ  ى ال

أمان  ان ال ، ه ان انج ونج  ة ت ها: ق الات وم ل ال عل ب ة ت ن اد قان م
ا" ا فى "تايل قان ت ولادته ل ا فى ، )١(ال ه فاد م ى ُ ا ل قلا إلى أم ول ان

ا ا ى ه جانات وس ه ك وال وض ال ام ع ا م س ومه ًا لق امي" ن أم ال ال ائ " ل
امي ائ ال لح ال ه م ا  ا)، وم ه  . )٢((تايل

أم ١٩٣١عام  ا أد إلى ض ال ا م ه وا م ه وس ع رجال ب ال م ت
) على  عى (ج ان ي لاء ال و ا م ه ب واحً سًا ف ل م ا  ه ان أح و

                                                 
)1(  Archie Robertson, ‘Chang-Eng’s American Heritage’, Life (New York), 

1952, 70-78. 
(2) Enas Qutieshat: The Legal Personality of Conjoined Twins, European 

Journal of Business and Management, Vol X, No.X, 2010. 
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س، غ  ال ه رأسه  ع وض ، ف أم ب بها ال ة، وض ) فأخ ص (ج
صاص، ول  س فارغًا م ال ان ال ه. ل ال  افع ع أخ ى ي ار ل ال
ع  ار، و لاق ال ا حاولا إ أم أنه ا على ال ا واش ع خاف اص ال الأش

ه ج عل فالة؛ لأنه ل  أح ولا ي ا  احه لاق س ق ت إ ة. ال    أ عق
ا  ه ار أو م م لاق ال إ ا قام  ه ا م م ف ع قات ل  قة أنه فى ال ل ال
أم  ة فى ال لاح ف ت العق ان معه ال ا  ه ف م م س، وذا ع كان معه ال

ا احه لاق س إ ا  ل قام ؛ ول ل ل  .)٣(ال س وس ة ل ا ق ً انا ل أ
ام فى  س ه م انا م ، و ة فى الفل ا )٤(ج ات ساف ف الع . فى م

س  ا تعل ل اف ل أن  ة، وق س وضًا م ما ع ق ى  ة؛ ل ة الأم ات ال لا إلى ال
ة؛  الفة  ارة قام  ادة ال اء  ، وأث ه ق م ال انا مل ا  ارة لأنه ادة ال

 ، ال ه  ُ عل ن ف م ق ف  ا أخاه ف أنه ل س ، قائلاً  أنف ال ل أخاه اس
ا؛ لأن أخاه  احه لاق س إ الفعل أم القاضي  ًا.  فعل ش ه معه، وه ب ل 

فة )٥(ب  ة "The New York times.  ص ف الفعل م س قام ب " أن ل
ه ال عة، وه د  ق ان  س، وأنه  ل س أن ا أفل م العقاب أخ فى ل ً ة أ

احه  لاق س إ ه  ،  لأنهوالقاضي ح عل ه ومعه ش ب ع ال عل لا 
ل  ام ال ال ه على ال أنه ل  أ شيء   وا  ام ن ل وأدلى القاضي و

ا احه ل س ل أ لف ع )٦(ل انا م د  ل ا  اب ناس  ة لازروس وج ، وفي ق
ائ ا لًا ال ف أمًا  انا ت ا  امي لأنه أم joannesل ان ال ثان، و انا لا ي ، و

                                                 
)3( Nick Kam, Half guilty (December 29) 

 https://nickkam.com/2009/12/29/half-guilty/ 

ارة:    .٣:٣٠، ١٢/٥/٢٠٢٣تارخ ال
 

)4(  Arif Kokcu et al, ‘Conjoined twins: Historical perspective and report of a 
case’ (2007) 20(4) Journal of Maternal– Fetal & Neonatal Medicine 349. 

)5(  Daniel Engber, ‘If a Siamese Twin Commits Murder, Does His Brother Get 
Punished, Too?’ 
(2010) Slatehttp://www.slate.com/id/2240595/pagenum/all/#p2 

)6(  Colleen Davis. Complicity, crime and conjoined twins Colleen Davis School 
of Law, Griffith University, Australia, Alternative Law Journal, 2017, Vol. 
42(1) 18–23. 
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ان ُقال إن  ة  ار ات ال وا ان، وفي إح ال ق ه العل ورجلاه مل لي ج ف ال
لاً ول  ه قل تع ج ه ف ره ب أمه على ص ك إلا إذا ضغ ت ان لا ي ناس  ج

ه  ان أخ ل  ، ول ى لا يلف ال ع ذل  ل ح اءة أو جاك  ه  غ
ه ل وحُ )٧(إل ة الق ه ه ب ة حاك ى (ه شاول) إن لازروس م ن رخ الف ، وقال ال

ه وه  ل أخ ف ُق ل س له إنه إذا قُ ق ا جادل لازروس القاضي  ام ومع ه الإع ه  عل
احه و  لاق س إ ة  ل قام ال ًا؛ ول فعل ش ء ل  هب م معاق  . )٨(ع

ة  قة م اك ح ل ه ال، ت ة أو م ال ه الق واق ان ه اء  ة س ها فى ال
ن  ة ال ه الآن ه  ت معا ح نف ال ال  قة، وال ائ مل د ت وهى وج

قة؟  ا ا فى الق ال ون عقاب  ك ب ا فهل ي ه  ف
اع في ائي ال ال  ن ال ها  في ن القان ع عل ة أو  اب ج ارت

ة ت ال ل ال ال ي ادة ( العقاب م ًا لأن ال ن ٤١؛ ن ) م قان
ي  ها إلا ما اس ه عق ة فعل ك في ج ات ال ت على أنه "م اش العق

نًا ب خاص"، اواة ب الفاعل  قان ى ال ل مع ع أن ن ا ال "ن وعلى ه
ه"وال ر  ق قاق العقاب ال ع ل واح وفي اس اواة في ال   .)٩(، فهي م

ي  ع ها الآخ لا  ة ارت ًا في ج د ح ج ق م ل أم ال قة أن أح ال إن ح
ل عام،  على  في، و د لا  ج د ال ، م اني ه ش تلقائًا أن غ ال

عه ع ق اني أو ت ة ال اع ل م اع في ال ة أو  ز ال ع ، و أن 
ا،  ً اره ش اع ة  ت ال م إدانة غ م ، في حالة ع ابها، علاوة على ذل ارت

اً.  ل ة الأخ ال  ن دون معا ل ال أم ال ة ال عا قة ل ج  و أنه لا ت   ي

                                                 
)7(  Lars Jacoby,,Two seats or one? Conjoined twins test airline rulebook’, The 

Arizona Republic (online), October 4 2007  
http://usatoday30.usatoday.com/travel/flights/2007-10-04-twins-airline-
seats_N.htm. 

ارة:    .١٤:٢٣، ٢٥/٦/٢٠٢٣تارخ ال
)8(  Colleen Davis. IBID. P19. 

ـــ  )٩( ـــة ق ـــة، م ـــة العامـــة لل ـــ العـــام، ال ـــات، الق ن العق ح قـــان ي: شـــ ـــ ـــ ح د ن ـــ م
 ، ة، ق   .٥٢٨ال
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علق ام ال لة م الأح ا ال ج م ه قة  ةق ل ائ ال ة، ال ائ ة ال اح م ال
اجة  قة وهي  ل ائ ال لادة ال د حالات ل ه الآن وه وج ة أم لا  ض وث
ا  ا ه الق ل ه ل  ام الفقهاء ال ا اه ً علقة بها، وأ امها ال ان أح ماسة إلى ب

أ فات ب ال ال ام  ان ح ال ها، و ع ف هار ح ال ها و ه ب اي م في وع
ها  ت عل ا إذا ت ه ، أو على غ ا على الآخ ه ة م أح ا ع ال ها وق ر، وم ة أم ع
أم  ة إلى ال ل أث العق ع وص ل ما  ان ح ع ل ب ا، وت ه ة على أح ن ة ب عق
أم  ة على أح ال ا ، أو ال ر ذل ة إذا تع ف العق ان ال في ت اني، و غ ال

ان ح عها على الع و ت على وق ان ال ال أم الآخ و ادها إلى ال  ام
عات. ض ا، إلى غ ذل م م ه ك ب   ال

ة  اب الله وفي س ع لا ب لها م ح في  ث في ال ل نازلة ت ان  ا  ل
َابَ تَِْ  ِ َ الْ لَْا عَلَْ له تعالى (وَنـ ه وسل لق له صلى الله عل ُلِّ شَيْءٍ)رس له   )١٠(انًا لِ وق

َا ْ ا فََّ ا (مَّ ً انه أ َابِ مِ شَيْءٍ) س ِ اء  )١١(فِي الْ امًا على الفقهاء والعل ان ل ا  ل
ادث  اس م ح اة ال ا  في ح عي ل ان ال ال ا على ب م ق ال أن 

ع أح ان  علقة ب ان ال في الأ ال ا  ه لات، و قة م وم ل ائ ال ام ال
ا. ورً ًا وض ة ح ن ة والقان اح ال   ال

ي  ة ال م ال وعه العل ع وم أولى ف ار ال ًا لأن ان العل م ا  ل ل ك
ان للعل  رة على ال  ا والق يً ال ت علقة  اصة ال الات ال ها تفه ال ي عل ي

ل أم ال ي في حالة ال ف الفقه م ال ا إذ ان يً ا ج ع ه ز، ولا  ور الأب  ال
ة  اه ، ول ع إشارات  ق ل أم ال اد ال في ال ب ال ل إلى اع ق

. رة على ال ها دقة وق ارًا أك م   س العل أغ
لا ن  أة حامل س اني ام ن ال ما  ام ع ة الإع ت عق  ال إلى أنه حُ

ات  أث افة ال ة  اس ا ول ه. م ه ا ضع م الة في م ه ال ق به ل أم ال ال

                                                 
ة  )١٠( ل آ رة ال   .٨٩س
ة  )١١( ر الأنعام آ   .٣٨س
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ام  اما نقاش الأح ان ل ة  لاف الآراء الفقه ان اخ ة  ض ان ال الفة وخل الق ال
. ل أم ال ال علقة    ال

  أهمية البحث:
ائي ما زال في حالة ن ال ن القان ا ال في  ة ه اء دائ ع  ت أه ق اس

ل  أم ال ها إلى ال ة أو أث ى العق ن دون أن ت ل ال أم ال ة لل أ عقاب
ة. ن ة والقان ها ال ان افة ج ة م  ة الق اق ور م فع  ا ي ، م ن   غ ال

  أسباب اختيار الموضوع:
أم ال ال عل  ع ال ض ار ال افعة لاخ اب ال ال م أه الأس ، أولاً أنه م ل

فات  ة م تع ائ ان ال ا خل الق ً ه، أ ان افة ج ان  ه و ال   ٌّ ي ح ج
ة دراسات سالفة في  د ع اته، ورغ وج اه وعق ا ، وم ث ق ل أم ال ة لل واض

ة ة ال اح ان م ال ألة  قا ال اه إلا أن ال ا الات ن شاسع  –ه لاف و على اخ
ها ا. -ف ع م ه ال ع ضعي و ن ال اله للقان ي ضا ي إن   دون ت

  إشكالية البحث:
ل في حال  - أم ال ة ال عا ام خاصة  ص أح ة م ن عات العقاب خل ال

ة. ائ ة ج ا ج ه اب أح  ارت
- . ا أو ش ا واحً ً قة ش ل ائ ال ان ال ان إذا  فة و  ق مع
ة  - ائي ك ن ال ة للقان اد الأساس الفة ال م م قة مع ع ل ائ ال ة ال معا

. ائ اب ج ارت ه  ي ت إدان ة س أول ال غي معا  ح لا ي
ها. - ان افة ج ة م  اول الق ي ت ة ال ن اث القان رة الأ  ن

  الدراسات السابقة:
ارك .١ ر م د ح ة ج ح ة لعق ن عة القان امى، : ال لاصقة ال ائ ال ائ ال

ث، ع لة وم الف لل ن، م ة القان ل ى،   م.٢٠٢٠، د ٨جامعة ال
امي،  لاصقة ال ائ ال ائ ال ة ج ة لعق ن عة القان راسة ال ه ال اول ه ت
ه إلى س  ان حاج اقي فق و ن الع ر القان راسة ق دها ل ه و م ع ف  ها اك ول

ا.ت الفقه الإسلامي له عل  ان ال اول ال ها ل ت ع ل ة ع ال غ   ل ال
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هلانى .٢ ر محمد على محمد ال ائ ح قة (ال ل ائ ال ف لل اص ال ام ق : أح
ان، مج  اث م لة أ امى، م ة) فى الفقه ال ام ن٣٣، ع ١٧ال  م.٢٠٢١، ي

ائ ف لل اص ال ام ق ق في ال أح ا  ن قة ع الفقه الإمامي الإث ل ال
ة. ض عات ال ة أو ال اه الإسلام اقي ال ق ل   ع دون ال

د إدر .٣ اح م ه،  ع الف قف الفقهاء م لاص وم أم ال ل ال : ف
مة،  ة ال ع الفقهي الاسلامي، م ر، ال  م.٢٠١٠م
لاص أم ال ل ال راسة على جان ف ت ال ة ول  ر ة وال ة الفقه اح م ال

ضعي. ني ال ا على ال الفقهي الإسلامي والقان اته ا وعق ه اي ق ل   ت
ان .٤ لة ع أح الهاد ع ة، م ال ال لاص فى الأح ام ال ام ال : أح

ة، ع  ، القاه ن جامعة الأزه عة والقان  م.٢٠٢٠، ٣٦ال
راسة على ا اث وخلافه، كان جل ت ال لاق وال واج وال ال ة  ال ال لأح

ا. ه ة عل ان العق ا ولا س ائي له ان ال ق لل ها ل ت   ول
ة فه ب ع ال ال .٥ ة الفقه لة ال ، م لاصقة، د. ة ال ام الأج : أح

ة، ع د ع ل٢٠١١، ٩ال ف لاصقة غ ال ائ ال ال اصة  ام ال ة، م، و: الأح
، مج  ة جامعة الق م ال لة العل ل ٢، ع ٤م  م.٢٠١١، ي

ان  ض لل ع ها ل ت ة الفقه الإسلامي ل ة م ناح ام الفقه راسة الأح اول ال ت
ا. ضعي له ني ال   القان

الع .٦ م ل ب سع  لة العل قة في الفقه الإسلامي، م ل ائ ال ام ال : أح
ة، جامعة الق  م.٢٠١٢ماي  ٢، ع ٥، مج ال

لاة  ال لع  ا ي عة  ة ال ام ال ها على الأح راسة جه ت ال ر
ام  ضعي أو أح ني ال ان القان اول ال ها ل ت ف ل اث وال واج وال اعة وال وال

ا. ه اي ة على ج ت ات ال   العق
ي .٧ سف ع ال ال ي لم ة.. إجهاضها، وف ام ائ ال ادات، : ال ام ال ها وأح

ة،  ة، غ امعة الإسلام ، ال وحة ماج  م.٢٠١٢أ



  "دراسة مقارنة" (بين الفقه الإسلامي والقانون) المسئولية الجنائية للتوائم الملتصقة

  حسين موسىد. محمد 

 

١٠٩٥ 

ام إجهاضها  اكلة وأح ه ال ها على ه ة وس ت ام الأج أح راسة  تعلق تل ال
ام  ض لأح ع ها ل ت واج ل ع وال هارة وال لاة وال د ال ه ادات  ام ال ع أح و

ة الفقه الإسلامي أ ا م ناح ه اي ضعي.ج ن ال   و القان
ان .٨ ون ناص ع الله ال ورة الع قة، ال ل ائ ال ال علقة  ة ال ام الفقه : الأح

ة  مة فى الف ة ال ة فى م عق ع الفقهى الإسلامى ال م  ٢٣ -١٩لل م
افقه  -١٤٣٢  م.٢٠١٠د ٢٩- ٢٥ي

اته ا ان ج ع ج اح والإرث و ام ال راسة على أح ة الفقه وقف ال ا م ناح
ضعي. ني ال ان القان ق لل ها ل ت   الإسلامي ل

انى .٩ اس ال زاد أح  لاصقة (دراسة مقارنة)، ن ائ ال ة لل ائ ة ال ول : ال
فة، ع  لة جامعة ال  .٢،ج٣٦م

ا،  اله اع ات ان أن قة ع ب ل ائ ال ة لل ا ة ال ل راسة على ال ت ال ر
ع ع قة و ل ائ ال الها على حالة ال ة ون ائ ة ال ل م ال ل، ومفه ات الف ل

ق إلى جان  ها ل ت ا، ل ه عها عل ي  ت ات ال ال العق ع أش ض ل ع وال
ا. ه ام الفقه الإسلامي ف   أح

10. Brittany L. Deitch. Retributivist Theories’ Conjoined Twins 
Problems, university of Cincinnati, Law Review, vol. 87, issue 
1. 

11. Colleen Davis. Complicity, crime and conjoined twins Colleen 
Davis School of Law, Griffith University, Australia, Alternative 
Law Journal, 2017, Vol. 42(1) 18–23. 

12. Enas Qutieshat. The Legal Personality of Conjoined Twins, 
European Journal of Business and Management, Vol X, No.X, 
2010. 

13. Jeremiah Dyke & Walter E. Block, Exploration in Property 
Rights: Conjoined Twins, Libertarian Papers, Vol. 3, Art. no. 38 
(2011). 

14. Tamar Geldiashvili. Human Rights at stake: sacrificial 
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  منهج البحث:
هج قة فى الفقه الإسلامي  ان ل ائ ال ام ال لي؛ ل أح أص هج ال اح ال ال

ام  قارنة الأح قارن ل هج ال ها، وال ان افة ج لها م  ل لي ل ل هج ال ن، وال والقان
ضعي. ن ال   ب الفقه الإسلامي والقان

  خطة البحث:
، وأه مة ال ل في: مق ا ال ت ة له ي ت لق ت وضع خ ه ال ل ه، وم

الي: ال انها  ال و اح وال د م ال اولها ع ع   ت
قة. ل ائ ال ة ال : ما ه   ال ال

قة. ل ائ ال م ال ل الأول: مفه   ال
ا. له ا ف قة، وض ل ائ ال اع ال اني: أن ل ال   ال

ها قة وأهل ل ائ ال عة ال ة ال الأول: ت  ن    القان
. ا أم اث ا واحً ً ا ش نه ق  ة ت ل الأول:    ال

قة. ل ائ ال ائ ال ة في ج اه ة لل ن عة القان اني: ال ل ال   ال
قة. ل ائ ال ة في ال : الأهل ال ل ال   ال

ة ال ل اني: م قةال ال ل ة ائ ال ض ان ال   .في الفقه الإسلامي والق
قة في الفقه الإسلامي. ل ائ ال ة ال ل ل الأول: م   ال

ة. ض ان ال ل في الق أم ال ة لل ائ ة ال ل اني: ال ل ال   ال
ن  قة فى الفقه الإسلامي والقان ل ائ ال ائ ال ة ج : عق ال ال ال

ائي.    ال
ا قة ع ال ل ائ ال ة ال ل الأول: عق ة في الفقه الإسلامي.ال ت   ئ ال

ائي. ن ال ة في القان ت ائ ال قة ع ال ل ائ ال ة ال اني: عق ل ال   ال
اجعه. ، وم ائج ال ي ض ن ة ال وال   ث خات
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  المبحث التمهيدى
  ماهية التوائم الملتصقة

  تمهيد وتقسيم:
ا  رتها  قة على ن ل ائ ال ة ال ان ق لة نادرة، لق  ائي ع ال ال عل  ي

عامل مع  لائ لل ني ال اء القان ف الغ ها إن ل ي وث، وح ة ال ها مع ذل م ل
ع. ه ع ال ار ار ما،  ت اف ع ا س اك ا ل تل الق   م

ها آراءه في  ا عل ض لها الفقهاء و ، وتع الات م ق ه ال ت ه ه لق 
ي ائل ال ان م  ال ة  ن ة والقان م ال م ال ها، ومع تق عََضَ له ح

عي  ار ت ة ووضعها في إ هادات الف لاءم والع م تل الاج ارك ما ي اج ت ال
. ة لل ج   ل م

ا: ل ه ا ال إلى م ق ه اح ب ا قام ال   على ه
ل الأول: قة. ال ل ائ ال م ال   مفه

اني:ال قة. ل ال ل ائ ال اع ال    أن
  المطلب الأول

  مفهوم التوائم الملتصقة
قة لغة: ل ائ ال   ال

رقال  ْ م الاث  )١٢(اب م ه في َ د مع غ ل ان: ال ع ال أَمُ م ج "الَّْ
 ْ ُ ع ال عار في ج ى، وق  اً مع أُن ى، أَو ذ ان أَو أُنْ اً  َ دَوِجات إلى ما زاد، ذ

امٌ؛  ائ وتُ ع تَ ؛... وال :وأَصله ذل اج   قال ال
   أَب دواد:وقال 

ـــــــــــ ــــــــــان أَيَْعْـ ــــــــــل نَْ ْ ــــــــــلات مــــــــــ نَ َ   نَ
  

ام   َّ تـُـــــــــــ ُهُ ــــــــــــ عــــــــــــاً، ونَْ َ ج   ـــــــــــــ
  

هقال  قالاب س أَم : و ْ ا  تَ ا قال ه َع ى، فإذا ج أَمة للأُن ْ ، وتَ َ لل
ا أَمان  ه أَمٌ،... تَْ ْ ا تَ ِ  وق وه ، وقال  أَتْأَمَ ْ واح ت اث في َ أة إذا ول اب ال

                                                 
عار  )١٢( ب، دار ال ان الع ر: ل ة، اب م ة، القاه   .٤١٣م، ص ١٩٨٢ف ال
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ه آمٌ، وتاءَمَ   أَتْأَم :س ان ذل لها عادة فهي مِ ٌ، فإذا  ل حامل وهي مُِْ أة و ال
ُه مُه وتَِ ْ ُه وتُ   .)١٣(أَخاه: وُلِ معه، وه تِْ

و قال  ءم وهأب ع اله ا ت م وَُقَال ه ءم) ال ءمان : (ال ائا ت    .)١٤((ج) ت
اد والقاف أصل ص اق فق جاء في مع مقاي اللغة: (اللام وال ح وأما الال

يء) يء لل ل على ملازمة ال   . )١٥(ي
رقال  َ : "اب م ِ ال  لَ ل لَ  ، و تق قاً: وهي لغة ت ُ َ لُ ه يَلْ

ه،  َ غ َ َ وأَلْ َ ق، والَ ل لََ عة تق ى ور قُه،... صح إذاً مع ِ قُه ولَ ْ وفي لِ
ْقَى. َ قة واللُّ اء: ال قة م ال ل اق وال َ   الإلْ

س ع ال اق: )١٦(وجاء في ال َ "،  "الالِ ل  آخ ُّ امُ ال ال ال
قي  قال: ه واللِّ ْ قي  لِ لِ ِ  ي، وه :و ْ . بِلِ ائ   ال

ة: ول - ة ال عة الع س ًا في ال ان ج ا مل ا، إلا أنه ة تق ات لا ال ان م
في.  لي ل ج ع ، ب ه هًا إلى  ، أو   إلى ج

ا  - ه ا، ول ه ع ق أو مل ب ل أو مل فل م ة "كل  لة الع في ال
ان في   ل ا و ه ة ب اء م ع أع د  ا، مع وج ة تق ات لا ال م

ن ال ، و لي".واح ج ع ، ب ه هًا إلى  ، أو  ًا إلى ج ا ج  اقه
ان، له - أمان مل ا ت ي "ه رد الع اء في ال ان أع ا  م الأح

ة"  .)١٧(م
                                                 

، ج  )١٣( اب الع  : اه ل ب أح الف ل ائي، دار ١٤ال ـام ا ال ومـي، إبـ : مهـ ال ـ ق ، ت
ة،  ة الهلال، القاه   .٢٤٠م، ص٢٠٠٣وم

ف، ج  )١٤( ـ امعـة ١أب عُ القاس ب سلاّم: الغ ال لـة ال ، م نان داوود ان عـ : صـف ـ ق ، ت
دان (ا ون، الع ادسة والع ة ال رة. ل ة ال ي ة، ال هــ، جــ ١٤١٥/ ١٤١٤) ١٠٢، ١٠١لإسلام
دان (٢ ون، الع عة والع ا ة ال   .٨١هـ، ص ١٤١٧/ ١٤١٦) ١٠٣، ١٠٤: ال

، ص  )١٥( جع ساب قة في الفقه الإسلامى،م ل ائ ال ام ال : أح الع   .٨ل ب سع 
ــع )١٦( ي م ـة مــ لغــ ،  ن سـ ــ ال ع ة: ال القــاه ــة  ة، ٢اللغـة الع ــة، القــاه ــع اللغــة الع ، م

  .١٠٦٦م، ص ١٩٧٢
م  )١٧( لة العلـ لة، م ف لاصقة غ ال ائ ال ال اصة  ام ال : الأح ي فه ب ع ال ال

، مج  ة جامعة الق ل ٢، ع ٤ال   .  ٣٥٢م، ص ٢٠١١، ي
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لاحي: ع الاص   ال

اف: ة أشه أولاً الأح ا أقل م س ن ب ولادته ان م   ا ول   .)١٨(ه

ة: ال أ ثانًا ال أمان  ا ال ف ان ب وق ع ان في  واح أو الل ل ا ال نه

ة أشه ا أقل م س  .)١٩(وضعه

ة اف ابلة )٢٠(ثالًا ال ان ب  :)٢١(وال ا معًا أو  ان ول ان الل ل ا ال أنه

أمان م ماء رجل  اء فال ة ال ا ه م  ا إن ه ، وم ة أشه ا دون س ه وضع

.  واح

ال اح أن ما س ق يل  ه ما و ال قع عل ل فلا  ل أما ال ف أم ال

ة  ل س ة ت ة زم ا م ه ل ب أم ال ن ولادة ال ا أن ت ا وعقل ل  سلف، إذ 

قان. ا مل   أشه فه

ي:  ع ال   ال

أمًا قان: ت أمان مل ة: ت ات ال ل ل  ورد في مع ال ة ي ة واح ب

ا ه ع اها ب   .)٢٢(ج
ة ي الأ ة واح ة ب ن ن قة أنها ت ل ائ ال اء أن س ولادة ال

ة ة واح ان ال م و ث ت ج ا إلى  ة ن أخ حلة م ، وذل )٢٣(انق في م

                                                 
ح ب  )١٨( ، دع ال ـ ُ قَـى الأ ح مل ـع الأنهُـ فـي شـ ": مَ ـ ان "دامـاد أف اعـة محمد ب سل ار ال

ا،  ة، ت   .٥٥، ص ١هـ، ج١٣٢٨العام
ــة،  )١٩( ان عــة ال وت، ال ــ ب الإســلامي، ب ل، دار الغــ ــ ــان وال ــي: ال م، ١٩٨٨ابــ رشــ الق

  .١٠٥ص
وت، )٢٠( ، ب ب، دار الف ه ح ال ع ش : ال و   .٥٢٦م، ص ١٩٩٦، ٢ج ال
ة، ج  )٢١( ة القاه ي، م غ سي: ال ق امة ال   .٧٠م، ص ١٩٦٨، ٨اب ق
لــة  )٢٢( ة، م ــ ال ال لاصــ فــى الأحــ ام ال ــ ــام ال ــان: أح ــ الهــاد ع ــ أح ــه لــ ع ــار إل م

ة، ع  ، القاه ن جامعة الأزه عة والقان   .١٦م، ص ٢٠٢٠، ٣٦ال
ــار: حلــ الإ )٢٣( ة، محمد علــي ال زــع، جــ ــ وال ة لل د ــع ار ال آن، الــ ــ والقــ ــان بــ ال م، ١٩٩١ن

  .٤٣٧ص 
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نا ذ  ا إما أن  ، فه لف ي ل م قة لا  أن ت ل ائ ال س أن ال
  .)٢٤(أو أن

غ م أن ه ل على ال ح ق لاصقـة في ال ـة ال الأج ـف غـ مق  ع ا ال
ة  ا ، لأنـه مل في ب ل ة غ ال ة واح أم مـ ب ه ال خل  ا ي ً ولادتهـا، وأ
ل،  ادس م ال ع وال ا ع ال ا ب الأس أم ع آخ إلا  ال ت ل، لا ي انف ال

ا ي ال لاصقة تع ة ال ، وم ذل فالأج ا ال ـ قان، ال ا أمان ال ن ال
ل تلاح ـاء ال ان في أث لاح ةال اء م ا أع عي، وله  .)٢٥(ا غ 

ن م أنه اح ه ال اح مع ما ذه إل ف ال ائ  ي ى تام لل ف على مع ق " ال
ع ان في  ا ج وق  ه ل م ، ول أم اث اق ب ت قة، إذ الال ل  ال

لي  ف أم ال ع ال ا، ولا  يه ا أو ع ه اف ع أح ج نق في الأ اء، وق ي الأع
ج  ا ب ه ن ل ب ا م ا ول قا، وأنه أمًا مل أم آخ ت فل على ت وال ه ج م

ا" ه ل ب ة الف ل ع ام  اعاتها ع ال ا  م ة ض لي، وث   .)٢٦(ع
  المطلب الثاني

  لملتصقة وضوابط فصلهماأنواع التوائم ا
دة حاول  ع اع م ه إلى أن انه وح اق وم عة الال عًا ل قة ت ل ائ ال ع ال ت

: ت ع ي أسف ة وال ة ال اح ها م ال ن ح اح   ال
لة: .١ ائ ال   ال

ل وا ء م ع مع ول ، أو م خلال ج ا فق اق س ح م ن الال
اؤه ا أم أع هال اصة    .)٢٧(ل

                                                 
)24(  Tamar Geldiashvili: Human Rights at stake: sacrificial separation of 

conjoined twins, FACULTY OF LAW Lund University Spring 2017. P 78. 
ام الأج )٢٥( : أح ة، عفه ب ع ال ال د ـع ـة ال ـة الفقه لة ال ، م لاصقة، د. ، ٩ة ال

  .٢٢م، ص٢٠١١
)26(  Tamar Geldiashvili: Human Rights at stake: sacrificial separation of 

conjoined twins, FACULTY OF LAW Lund University Spring 2017. 
قــف الف )٢٧( لاصــ وم أم ال ــ ــل ال : ف د إدرــ ــ ــاح م ــ الف ـــع ع ر، ال ــ ــ م ــه،  قهــاء م

مة،  ة ال   .١٩م، ص ٢٠١٠الفقهي الاسلامي، م
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لة:  .٢ ه ال ائ ش  ال
ة  اء أساس أم أع ل م ال ن ل ة، و اء غ الأساس اق في الأج ن الال

ل واح  قلة ل ن م ، وت أس والقل ال اة  الل ه   . )٢٨(م
ة: .٣ ل ف ائ ال   ال

ن م خلال  ، و فلاً على الآخ ه و م ء م أم  ل أح ال ح ي
د  ،وج ان ال الآخ لاً  ن م ء م ج  ال  ج م اك ة ع ن ن وت

لي ف أم ال ه ال ل عل ، و أم أم  )٢٩(ال في أح ال لي على دم ال ف غ ال و
ل   .)٣٠(ال

ر، قة ال ن في م اق فق  ة للال ة ال اح ه يل  أما م ال و
أم وجهاً  جه ع م ال اً ل ان في القل غال ار ر، و ا فى  قة ال ً ان أ وق 

قة  ل ائ ال اضع حالات ال ا أك م ل ه ء العل م الأمعاء، و ال وال
ي م  ارك الع ة، ت ب م ال الق اق في ال  ضع الال ن م عاً، وق  ش

ها ف ع ارك  ، و ت فى ال ة ال ائ م قة ال فلى م الأمعاء ال ء ال ى ال
أمان على ن  جه عام وق يل ال ان فى القل ب ار ن، ولا ي ل (اللفائفى) والق
اء  ها فى الأع ل م ارك القل د الفق والإل و ة الع ا ع قاع ه ه شائع م 

ان في ض وق  قة ال أم ع م ة، يل ال ل ة وال اسل ع  ال ل ال ال
ل  ة أو على  ل ال ال ة وال اسل اء ال الإضافة إلى ال والأع فلى،  ع ال ال

أس  ع ال أو ال اق في ج ن الال ، وق  د الفق ر الع أس وال أو في ال
  .)٣١(معًا

                                                 
)28( Christine Quigley, Conjoined Twins, An Historical, Biological and Ethical 
Issues Encyclopedia (McFarland and Company, 2003) 28.  

، ص  )٢٩( جع ساب : م د إدر اح م   .١٦ع الف
ا )٣٠( ، م ـ وحـة ماج ـادات، أ ـام ال لها وأح ة.. إجهاضها، وف ام ائ ال : ال ي سف ع ال ل ي

ة،  ة، غ امعة الإسلام   .١٥.، ص ١٣م، ص ٢٠١٢ال
)31(  Rowena Spencer, Conjoined Twins, Developmental Malformations and 

Clinical Implications (Johns Hopkins University Press, 2003) 3; Robertson, 
above n 6, 70. 
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ا أصغ  ه ن أح أن  ة  قة مغاي أمان  ا يل ال رة ر في حالات أك ن

ا داخل الآخ ه ا ي أح   .)٣٢( م الآخ ور

قة في الفقه الإسلامي. ل ائ ال ل ال ا ف   ض

اها أن  ، وجاء في ف ا عًا ل  ل جائ ش ة أن الف اء ال ت دار الإف أق

اعاة  اج م عًا، ول م ال ة ش ق جائ ل أم ال ل ب ال ة الف ل الأصل أن ع

د م ال  فاءة ع اف ع ال ب ت ها، وم ذل وج ام عل ة حال الإق ا ال

نا  أن  ا،  ا أهل له نه أم حال  ا على إذن ال ل ائها، وأن  إج في القائ 

ة  ا  ق ه ة فالإذن م ول ب الأهل ة ما  ان ث ، فإن  ارَ الغَ عاقلَ م

ت سُ  ي ال لي ه ، و ع اك أو ال ة العامة، وه ال لا َة الإذن م صاح ال ل

ع  أم ت ل ال ة على ف ت مف ا أنه  ألا ت ا،  ا ه القاضي في زمان

ا ائه ع أع ا أو تلف  فاته ؛  ق ا مل قائه ة  ا،  مف ه اء واح م لامة أع ل

ل ، و ل ذل احة ل غل على ال ح اء ال م إج ل  اء  و إذا أك الأ

ت  ل والآخ س ع الف ا س  ه ق أو ال الغال أن أح ال ن  ال

ل. عًا جاز الف اتا ج ا على ذل ل ا ل اس    إنه

 ، الغ عاقل انا  ل إن  ة الف ل أم على ع ار ال ا ألا ي إج ً اج أ م ال

انا راض ا  ال ها،  ج ، ، ول اس م ا ورف الآخ ه ل أح ل في حال ق

احة  ل ال ة ح ان إم ، فإن أق ال  اء ال ا الأم للأ أ في ه فال

اف على  أم ال الأمان أج ال ا  عه ل وت الف علقة  لال   .)٣٣(الف

                                                 
)32(  Lucy Wallis, Living a Conjoined Life (April 25, 2013) 

 http://www.bbc.com/news/magazine-22181528 

ارة:    .١١:٢٠: ١٥/٦/٢٠٢٣تارخ ال
قان )٣٣( ل أمان ال عة: ال : علي ج : ٤٢٢٤، رق الف   م، راجع:٢٠٠٧أغ  ٢٠، تارخ الف

 https://www.dar-alifta.org/ar/fatawa/  

ارة: الأرعاء    .١٤:٣٤م، ٨/٣/٢٠٢٣ت. ال
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قة  ائ مل د ت ف ال وج ل: فإذا ما اك اء ال اف الأم أث في حال اك

اء ال ان أث مًا فأك في  الأم، فإذا  ون ي ل مائة وع ل، فإن مّ على ال

ان  ه، و ل ل  إسقا وح في ال وح، وذا ما نف ال ه ال ل فق نف  ك

ه  فخ  ل ل ت ان ال ، أما إذا  ال لها إلا  م الله تعالى ق ي ح ف ال لاً لل ه ق إسقا

ة  ه ال ل ه ان ق أن  وح  ق ال ر م ج ض ا لا ي ال ه  الة ه ه، وال ز إسقا

لازم مع ولادة  ي ت لات ال جح على الأم م جَّاء الإجهاض؛ وذل اتقاء لل أو م

قة. ل ائ ال   ال

ع وضع ضا واح  الإشارة أنه  ي  اح مع الف في أنه م ال ف ال و

ل حالة عل اج دراسة  ا فال الات، ل ل ال ها ل عي عل ل ال ال ة وت ى ح

لة. ف   م

افقة م له ح  م م احة حال ع اء ال إج از لل  م ال ف في ع ا ي ك

احة  ال م ال  ق ا، فلا  له اح ف ة ل صة  ة ف اك ث ان ه ى إن  الإذن، ح

ة ال س  ل ن ع ج أن ت ا  ه، م اء وال  ا للق ه ع رفع أم عة إلا 

ا. اله م انف اء ع ا ج ه اقع عل ر ال ة ل ال اس   وم
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  المبحث الأول
  تمييز طبيعة التوائم الملتصقة وأهليتها القانونية

  تمهيد وتقسيم:
ل وف ما  امها  قة، واخُلف في أح ل ائ ال ا ال ا د ق ج زت إلى ال لق ب

ة،  ن ة وقان اء له م أدلة ش اي ان ال ا  ي  م ه ًا م أجل ت ل م
ة  اه ع ال ت على ذل م وق ا أم ش وما ي ً ا ش نه ا م  ه ع

ا،  ه ة ف اف ع الأهل ا، وت ه ل ا او  ه ة لأح ة أو ال وه ما س الأصل
ة: ال ال ال ا ال إلى ال ه ع تق ه اق   م

ل الأول: ا ال ً ا ش نه ق  . ة ت ا أم اث   واحً
اني: ل ال قة. ال ل ائ ال ائ ال ة في ج اه ة لل ن عة القان   ال
: ال ل ال قة. ال ل ائ ال ة في ال   الأهل

  المطلب الأول
ا أم اثنين

ً
ا واحد

ً
  كيفية تحقيق كونهما شخص

ا،  اصة به ة ال ام الفقه قة وال ع الأح ل ائ ال ي ع ال ورد ال
، و  غ ل وال م، وال اء ال الغ أث سة  ل ة ال اه لائل ال اء ع ال ث العل ت

ة. ة ال اح ا م ال ه ا أو اث وأهل ا واحً ً ا ش نه ان  اح في ب ل ال   و
 : ا إلى ع ق أتي به أم مل ي ع ت ة لاب ال ح ق ال جاء في ال

 ُ ُ بْ َّ َ ثََا فق رَوَ مُ ، حََّ ٍ ُ زَْ ارَةُ بْ َ ثَِي عُ ، حََّ ُّ ِ ٍ الَْلَ َّ َ ُ مُ ِ بْ َّ  ُ ثََا عَْ سَهْلٍ: حََّ
ةَ بْ  َ ْ أَبِي سَلَ ، عَ ِّ ْ الُّهِْ ُ الْعَلاَءِ، عَ ِ بْ َّ  ُ ، قَالَ: "عَْ ِ َ ِ الَّحْ ُ ِ عَْ ُ بْ َ أُتِيَ عُ

انٍ  َ َّابِ، ِإِنْ َ لاَنِ، الْ ، وَأَرَْعُ أَرْجُلٍ، وَِحْلِ ، وَأَرَْعُ أَيٍْ ٍ َانِ، وَأَرَْعُ أعَُْ لَهُ رَأْسَانِ، وَفَ
اهُ  َانِ، إحَْ َّ ِ ا قَ َ هِ ، فَقَالَ: فِ عَا ِعَلِيٍّ ؟ فََ َ مِِ ْ ُ َ الْ ِثُ َا أَمِ َ يَ ْ َ ا:  ا: وَدُبَُانِ. فَقَالُ َ

ُ إذَا نَامَ، فَ  َ ا يُْ انِ، وَأَمَّ َ َا فََفْ لٌّ مِْهُ ُ  َّ ةٌ، وَِنْ غَ ٌ وَاحَِ ، فََفْ َ وَاحٍِ ِ َّ غَ إِذَا غَ
 ٌ عًا، فََفْ ِ َا جَ َ مِْهُ عًا، وَتَغََّ ِ َا جَ َانِ فَإِنْ َالَ مِْهُ َ ْ َانِ وَُ عَ ْ ُ َ ، َّةُ الأُْخَْ ِ  الْقَ

 ْ ةٌ، وَِنْ َالَ مِ انِ.  وَاحَِ َ ةٍ فََفْ لِّ وَاحٍِ عَلَى حَِ ُ  ْ َ مِ ةٍ، وَتَغََّ ا عَلَى حَِ َ  مِْهُ
لِّ وَاحٍِ ُ

 ٌ نُ فَْجٌ فِي فَْجٍ وَعَْ ُ ُ عَْهُ: لاَ َ َّ َاحَ. فَقَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ  َلََا الِّ  َ انَ َعَْ ذَلِ َ ا  َّ  فَلَ
: أَ  َّ قَالَ عَلِيٌّ ، ثُ ُ ُ َا تَْ َا لَِ عًا، فَ عًا سَِ ِ تَانِ جَ ُ ا سََ َ هَْةُ، فَإِنَّهُ َّ ا ال َ هِ ْ فِ ثَ ا إذْ حََ مَّ
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ُهَا ْ َا سَاعَةٌ أَوْ نَ َهُ ْ ه محمد ب )٣٤(أَنْ مَاتَا، وََ ها  ال لأن س ح  ة لا ت ه الق . وه
ا له م وضَّ ارة ب ي و ل وع .سهل وع الله ب محمد ال ي   عي ال

رخ:  ان ال ز قال: "قال ثاب ب س ثقة فق رواها الإمام اب ال ادثة ال أما ال
ة  ارقة الأرم أنف في س ع  ه أن  صل م أث  اعة م أهل ال ي ج ث ح
ا خ  ه ق س ولة رجل م الأرم مل ائة إلى ناص ال اث وخ وثلاث

، وم ة، سل ون س ان وع ا  ة وله ان في الع اق  ا، والأن الال ه ا أب عه
ل  از، ول ل وال ل أوقات ال لف، و ا ت ه ا وع عه تان، وأوقات ج تان ومع وس
ا  ه ان أح ل، و مان وحل ان وساقان وق ان وف فان وذراعان و ر و ا ص ه واح م

ان أح ان، و ل إلى الغل اء والآخ  اح دخل ل إلى ال ا إذا دخل إلى ال ه
اد، ث  غ ا إلى  ره ، وأراد أن  ا ألفي دره ولة وه له ه معه، وأن ناص ال ق
لة في  اء وقال: هل م ح ا الأ ع له ولة ق ج ان ناص ال ، و ه ع ذل ف رأ ان
؟ فقال إذا جاع عا في وق واح ع هل ت اء ع ال ا الأ أله ا، ف ه ل ب  الف

ل  هلاً ان نا دواء م ب أح ، ون ش م يء  م ال ع الآخ  عه ج ا ت اح م ال
ع ساعة،  قه  نا الغائ ولا يل الآخ ث يل ع ساعة، وق يل أح ع الآخ 
ال واح ول في  ة و واح و ة واح ة ومع ة واح ف واح وس ا ج وا فإذا له ف

اق أضلاع، فعل ضع الال ا ذ وأرع م وا له لا تلفا، ووج ا إن فُ ا أنه
ا  ى ر مة، ح ا أع خ اص ، ف اج ا خلاف وت ه ا وقع ب ان ر ات، و ب

ان" ل اما، ث  ل الآخ أ ا لا  ه   .)٣٥(حلف أح
ل على  أم ال ة لل د الأهل ج عًا ما سلف في ال ب ل ت اء الأص لف عل اخ

ها أ ة آراء م اء ع ل الأع ان فإن ل ت ا اث امة فه اؤه ال ا أع ه ل م ان ل نه إذا 
ان ولا  ا ش انا رأس فه أس فإن  د ال ا الأم تع ، وذه رأ أن م ا واح فه
ل  ، وق ان ون اتفقا ف واح لفا ف اس فإن اخ لاف الإح اخ ل  ، وق ا واح فه

                                                 
ــــة دار ال )٣٤( ة، م ـــ اســــة ال ــــة فــــي ال ق ال ـــ ــــة: ال ز ــــ ال ة، ابـــ  م، ٢٠١٦ــــان، القــــاه

  .٤٩ص
، ج )٣٥( ك والأمـ لـ ـ فـي تـارخ ال : ال ز ـ ـان، ٧ابـ ال وت، ل ـ ـة، ب ـ العل م، ١٩٩٥، دار ال

  .١٦ص 
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لقا، أو ان م لقا، أو اث ا واح م علقة  أنه الات ال ل ال ى ح واح في  ع أنه لا 
ا اس في العامل معه ف ال ع الأم إلى ع ج ا، أو ب  .)٣٦(به

ا دون  ه أن نام أح اة،  لٍّ  قلال  ى عُل اس ه "م مي في حاش ذ ال
" ل ان )٣٧(الآخ فال  ان لأن الإن ا ش ان فه ه قل اف  أنه إذا ت ، مع العل 

ا ن ال له تعالى " ح لا  فه لق ان في ج ُ لَِجُلٍ له قل َّ ِ فِي  مَّا جَعَلَ  مِّ قَلَْْ
فِهِ" جَْ

)٣٨(.  
ج  ان له ف ان ذا رأس وقل و أم إذا  أن "ال ل  اء إلى الق ائفة م العل ذه 

ن ال على حق واح –أو ذ واح ع م  –أ أن  غي أن  ل فإنه ي ق
ا"ا ه ل ب ل ما ل ُف عامل معاملة ال  )٣٩(ل ل  أم ال ل فال عًا ل ت

ه اب ال في  ، وه ما ذ ام أخ عامل معاملة ال في أح ام، و اح في أح ال
ق م  ل أم ال ه ع ال ي ض ح ا سلف، و ذل في مع ة  ق ال ال

فارس ام  لة "رأي  ل أبي ج ه ق وجة تغار ه ران في حق واح م أة لها رأسان وص
ل واح  وج  ع ال اء و وج ال ا ي وج  اس أنها ت ه، وال ه على ه ه وه على ه

أة" ، فإن ذل زادة في خل ال جه ج وال ي الف لة )٤٠(م ه ، وق عارض ذل ج
ع ب الأخ وم  أنه ن ال ا  اء إذ ق  ف الأزه ال ذلم العل

لها " ة ق له تعالى في آ ها؛ لق أة وأخ ع ب ال جل أن  لُّ لل ِ عًا أنه لا َ ر ش ُقََّ ال
                                                 

ع  )٣٦( ة لل ورة العاش م لل امي،  مق لاص ال أم ال : ال ه ل سع ب ناص ال ار إل م
م ة ال عق في م ة م الفقهي الإسلامي ال م  ٢٣-١٩ة في الف   .١٢، ص١٤٣٢م

ــان،  )٣٧( وت، ل ــ ، ب ــ ، دار الف ــ مــي علــى ال ة ال مــي: حاشــ ان بــ محمد ال م، ١٩٩٥ســل
  ٣٨، ص ٤ج

ة  )٣٨( اب آ رة الأح   .٤س
ـ الله ) ٣٩( ه لـ ناصـ ع ار إل ، م ل أم ال ال اصة  ات ال ا : ال ع ل ال ح ع ال ع ال

ـــع الفقهـــى الإســـلامى ال ون لل ـــ ورة الع ـــقة، الـــ ل ائ ال ـــال علقـــة  ـــة ال ـــام الفقه ـــان: الأح
ة  ـــ مـــة فـــى الف ـــة ال ة فـــى م عقـــ م  ٢٣ -١٩ال ـــ افقـــه  -١٤٣٢م ـــ ٢٩-٢٥ي م، ٢٠١٠د

  .١١ص
ـــ )٤٠( ة، م ـــ اســـة ال ـــة فـــي ال ق ال ـــ ـــة: ال ز ـــ ال ة، ابـــ  ـــاه ـــان، الق م، ٢٠١٦ة دار ال

  .٧٧ص
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مات ِ إِلاَّ مَا قَْ سَلَفَ﴾ :ال َ الأُْخَْْ ا بَْ عُ َ ْ اء: ] ﴿وَأَنْ تَ وجة ٢٤ال ]، وأخ ال
َلَّ ، فإذا ما  أق مات على وجه ال ا  م ال ع ه تها  ه وانق ع جل زوج ال

ع  م ه ال َّ َ ُ عًا؛ لأنَّ ال ها ش أخ وج  لُّ له أن ي ِ الة َ ه ال لاق فإنَّه في ه ال
ه الةب ه ال ا في ه ه ع ب   .)٤١(ا ولا ج

:   وق ذه الفقهاء إلى رأي
  الرأى الأول:

ث ع ال ه ذه م قة، ول ل ائ ال م إجازة زواج ال الأزه  ع ة  الإسلام
ع ه ال م ال ال في جل ة ي ع أول  ٢٦ق اف ١٤٢٩ر ل  ٣هـ ال أب

اح.٢٠٠٨ ه م ال ق ال فلا مانع ع ، فإن ت ر ال   م لأنه تع

  الرأى الثانى: 
اح  از ن اك مـ قـال  ا، فه أخ أ ، وفي ال م ق لف آراء الفقهاء ال اخ

ل أم ال ة م ذل ما قال ال ة واح اسـل ان، ورجلان، وآلـة ت ا رأسان وقل ان له  إذا 
ع ف ا  ً ـةه الإمام اب ال وأ عة الإمام ة وال ال  .)٤٢(قهاء ال

ل واح  قل ل د رأس وقل م ار وج اع ا في ح ال  أنه اك م قال  ه
، و  ا عقلاً، وأحاس ه ل م ل أن ل ل ا، ب ه قلة ع م ن م اء ال ًا م أع

ه ا افعي رح ة ع الإمام ال و ة ال ا ا في ال  ، ا الله الآخ تعـالى: فلعهـ بهـ

                                                 
اء، ف رق  )٤١( او دار الإف خ: ف   : ٦٥١٥محمد خا محمد ال

https://www.dar-alifta.org/ar/fatawa/17146/%D8%AD%D9%83%D9%85-
%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9-
%D8%A8%D9%8A%D9%86-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%A9-
%D9%88%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%87%D8%A7-
%D9%81%D9%8A-
%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%AC 

ارة:    .١٣:٠٤، ١٤/٣/٢٠٢٣تارخ ال
ـع الفقهـى  )٤٢( ون لل ـ ورة الع ـقة، الـ ل ائ ال ـال علقـة  ـة ال ام الفقه ان: الأح ناص ع الله ال

ة  ــــــ مــــــة فــــــى الف ــــــة ال ة فــــــى م عقــــــ م  ٢٣ -١٩الإســــــلامى ال ــــــ افقــــــه  -١٤٣٢م  ٢٩-٢٥ي
  .٢١م، ص ٢٠١٠د
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ان، أكلان و ان و ل ان و لا قاتلان و ا ي لام اب  وه ه ما جاء في  ون
ه −ال ه تغار −تعالى هللا رح ه، على ه ه ه ه على وه  . ه

م اء على ما تق ن  ب ا إما أن  ل، لأن زواجه ل الف واج ق ا ال ز له لا 
اع رجلـ عـل ، أو اج عًا ب الأخ مج ـ ـا م لاه ة، و أة واحـ   .)٤٣(ى امـ

ل  ا  نان على حق واح فه ا ب ان له ا إن  ة إلى أنه عة الإمام ذه ال
، وذ العاملي في ذل ام أخ ام وش في أح ان في أح له "وم له  ش ق

لام ه في  ه؛ لأن ال ًا أم غ ق ذ ق ال ان ف اء ما  ، س نان على حق واح رأسان و
اه فإذا  رث  الان ه أن ي ه الإرث، وح ت عل ده ل ق وتع ق ال اد ما ف ات
ي  ق ان، وعلى ال ه الآخ فاث اح ولا ي ه الأخ ف ا فان ه ه أح كانا نائ ون
ا أو  ًا واحً ة أو ان أو ذ ى واح ا أن نه د   ج ج ال ثان إرث ذ الف ي

ان أخا" هادة، وال ل  له ال ا م جهة الإرث، وم ... ه   .)٤٤(ذ
ل اع  أم ال ة ال اول ق ا س ي أن الفقه ال ت اح أنه م ي ال

ن ال ة في ال على  اه ، و على نقا  ا أو اث ا واحً ً ل ش أم ال
ي م  ة ال م ال م العل ه مع تق ، وق ت تلا اد قاص اد اع ا الاع أن ه ل  الق

ا أو اث ول تع ا واحً ً ا ش نه ل ال  شأنها ال  لة ت ه مع ه
. اه  ال

  المطلب الثاني
  وائم الملتصقةالطبيعة القانونية للمساهمة في جرائم الت

ان  ا  ا ة ق لافوردت ع ار اخ ها م ل ف أم ال ة م )٤٥(ال ، فق تقع ال
ة وال أو الاتفاق،  اع ال اك مع آخ  الاش ى  ًا أو ح ف ًا وت ا ت ه أح

                                                 
ه. )٤٣( جع نف   ال
ـان،  )٤٤( وت، ل ـ ة، دار العـال الإسـلامي، ب ـ م عـة ال ح الل ة في ش ه وضة ال ي العاملي: ال ز ال

  .٢٠٩-٢٠٨، ص ٨م، ج ٢٠٠١
ــي  )٤٥( ل ما أرادت مانــ ب ــ ــقة لــ ثابًــا، فع ل ائ ال ــ ان لل ــ ات ال عــه شــ هج الــ ت لا: الــ مــ

أم اب ت ــا اصــ ــ دل تهــا خ ــة، أخ ر، فــي رحلــة ج ــ ّا إلــى ال ــ ي ان ، اللــ ع ضــ هــا ال
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ة أو م خلال  ة الأصل اه رة ال أتي  ة  اك في ال ا، والاش ه ل وق تقع م 
ة اه اه أصل  ال ك بها أك م ش  ائ  ة، فال م ال ال

ني،  قاً لل القان ل خ ال ت عة ال ة، وهي  ج ة ال صل إلى ال م أجل ال
د  اء له والأساس ال  اً والآخ ش ها أصل ن الفاعل ف ة  اناً أخ لل وأح

ا ال ة  ه الأدوار في ال ل ه اد و ة، ه ال ال ة أو ال ة الأصل ه
ا  ال ها  ، ول لعلاق ائ اك أفعالاً  ذاتها لا تع م ال ة؛ لأن ه ع لل ال

ة) وع (ج وع تع فعلاً غ م   .)٤٦(غ ال
: ل أم ال ة لل ة الأصل اه   ال

ة أ أنه ه رة أصل اني  ة م ال ا تقع ال ،  ر ف ف وال ال وال
ا  ون فاعلاً أصل ع لاء  ل ه ال ف ه ال ة، وفي ه رة أصل ون  ه معه آخ ا  ور
ض وتع  ن م ال ة أو  اع قع م ش ما الاتفاق أو ال ة، وق  في ال

ة. ة لا أصل ة ت اه الة م ه ال   ه
ام ة حال  اه الأصلي فاعلاً لل ه ع ال ه أو مع غ ور الأساسي وح ال ه 

اه الأصلي  نة لها "فال دة الأفعال ال ع ان م ه فعل م أفعالها إن  ا ارت أو 
ت  ه، في ح ي ءًا م ن ج ة، وق  اد لل ال ال لة  ت فعلاً وث ال ي

                                                                                                                       
ــاع  ل إلــى ق صــ اجــان إلــى ال ــ  فل ــلا ال اء مقعــ إضــافي لأن  ــ إلــى شــ ــة أنهــا س ال

 . ار   أك في حالة ال
ـفلي ء ال ـ ن فـي ال ـار ـ ي ـ ول ق ال ـلة فـ ف ام م يه أج ات اللاتي ل ل الف ،  ك ـ مـ ال

ـل  ة ل ، مـ ت ـادة مـ ـة ال ـار رخ اء اخ ه إجـ ـان علـ ـاق  ة وال اسل اء ال ا في ذل الأع
ا  ه امًـا أن أحـ اضـح ت ك، ومـ ال ـ ـ ال ـفلي مـ ال ء ال ـ ف ال أم في ن ل ت أم، ي  ت

 . ون الآخ ادة ب ن قادرًا على ال   ل 
ا مارت ار عادةً إلى ر ت عام ُ ي ول د.  ٢٠٠٣، ال ف غة ال أعلى رأسها،  ل  أس ثانٍ م   ب

ــــ العــــام،  )٤٦( ــــات الق ن العق ح قــــان ي: شــــ ــــ ــــ ح د ن ــــ ة، ١م ــــة، القــــاه ــــة الع ه ، دار ال
  .٣٥م، ص ١٩٦٧
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" ا ال عي فعلاً أقل صلة به اه ال ة )٤٧(ال ة ال اه ، أما ال ف ال
يها  ع خاص، و ل ة م ن ه ن ت ل اف أنه "م ت عي  اه ال الأصلي ع ال
ه  م  ا لا تق ة  ة الأصل اه ه ال م  ه ق تق ، فالفعل نف ت ع الفعل ال ع ذل ن

ة" ة ال اه  .)٤٨(غ ال
ث م خلال ش و  ة  أن ت ة الأصل اه ا ي أن ال اح أو م ه

ق  اه الإرادة ن ت ة، وات ع ل اد وال اب ال ال ة  ت اص ع أش
ه في  ة مع غ اه ها، وفي حالة ال ائ ل ب ا الفعل والق ة م ه ج ة ال ال
ة  ائ ة ال ل ام ال ًا ل ا اة  ه أح ال م  ق ل فعل  ن  ة   اب ال ارت

ا ة،  اوشه ع ال ه ي ة أح ال اص  ة أش م ع ق ل، ف  ة في الق ار ل
ل  ة الق اب ج ارت ن  ان له م ت ف ى ال ه ح ع ال  ل وال ق الق والآخ 
ة  أ وح عًا أ م امي له ج ح الق الإج ة، وذل ل صفه فاعل أصل لل ب

ة   .)٤٩(ال
ل تع ال أم ال ا دون في حال ال ه م بها أح ق في أن  ة واقع حال إذ ي اه

ا  ه اف ف دة، فإذا ما ت ف قلة ورادته ال ه ال ا ش ه ل م ، ل ل د الآخ وج
ا  ام  أم ال ل ه حال رف أح ال ة، ل ال ل ال انان  ة ف ة ال أ وح م

وق سلفً  ، وم ال ائ أم الآخ م ج ه ال م  الفًا ل ق ت فعلاً م ا أن م ي
أ  عارض ذل وم ه ل اه لغ ع ة ألا ت ه العق ر، ل على ه ق ه ال عقابي  عقا
 ، الة على الأغل اوزة لا م ل فإنها م أم ال ة، وفي حال ال ة العق ش

ص القان الف لل ا م ات، وه ة لل ق ة أو ال ن ة ال ة خاصة في حال العق ن
ائي. ن ال ة القان اس اوز ل الة وت أ الع وج على م   وخ

                                                 
ـــ العـــام،  )٤٧( ـــات الق ن العق ح قـــان ي: شـــ ـــ ـــ ح د ن ـــ ـــة ١م ه ة، ، دار ال ـــة، القـــاه الع

  .٤٤٩ص  م،١٩٦٧
)48(  Leipziger Kommenta Vor. P 47, s 214, Mezger, Lehrbuch, p 62, s 440. 

وحــة  )٤٩( ــة، ا ة فــي ال ة الأصــل ــاه ار: ال ــ ــ ال زــة ع ة، ف راه، جامعــة القــاه ــ ، ١٩٦٧د
  .٩٠ص
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: ل أم ال ة لل ة ال اه   ال
ة دون أن  ة ال ا ه ب امي ون الفعل الإج ت  ًا ي ا ة "ن ة ال اه تع ال

ابها" ي في ارت ور رئ اما ب ة أو  ًا ل ف مه )٥٠(ي ت ا لا  . وهي ن
ا وقع م اجله عقاب، القان  ه الغ ل ت امي ال ي الفعل الإج ه  لا صل اته ول ن ل

ة،  ام ها الإج ها صف ة وهي ما ت م ة أصل اه ان م ام لها إلا  ا أنها لا  ك
ادة  فه في ال "، وال ع عي لف "ال اه ال ارع على ال ل ال ن  ٤٠و م قان

ع ش له " ق ات  ن العق اب الفعل ال ض على ارت ل م ح ة أولاً:  ا في ال ً
ه  ، ثانًا: م اتف مع غ ا ال اء على ه ا الفعل ق وقع ب ان ه ة إذا  لل
ى للفاعل أو الفاعل  ا الاتفاق، ثالًا: م أع اء على ه قع ب ة ف اب ال على ارت

ل ع ا اس ه بها أو  سلاحًا أو آلات أو أ شيء آخ م ة مع عل اب ال في ارت
ابها". ة لارت هلة أو ال ة أو ال ه ال ال قة أخ في الأع أ  ه    ساع

ة أو ال للفاعل الأصلي  اع ل الاتفاق أو ال ة ع ح ة ال اه تقع ل
ه ال ال الأع ها،  ة ف ئ ة لا ال ان ة، وتق على تل الأدوار ال ة دون لل

ك إراد  ة "سل ة، فال اس ل لل ة فه م ام د الإرادة الإج ج ًا ل ة، ون ف ال
ا ائ اءً ج ر لفاعله ج ق ن و أم )٥١(ه القان ة م ت ة ال اه ث ال ، وق ت

، ل ما ذا ل  ل رة ل ق ة ال العق ها  أم ح عاق ال ة، و مل لفاعل أصلي لل
ةكان ا ة ت اه اه م ا والآخ م ه أم  لفاعل الأصلي ه أح ام أح ال أو 

ي   ة ال ا العق أمه، ف ة فعلها ش آخ دون إرادة ت ة في ج ة ال اه ال
الة؟ ه ال الها في ه   إن

ا له  ً ا والآخ ش ا فاعلاً أصل ه ان أح ة و ال ل  أم ال م ال ق ح 
ه فالعق  ام، وساع ها الإع ة عق ا قام  ه ال، فل أن أح عة ال لف  ة ت

عها. اء وق ان حاضًا أث ة لأنه  ها فاعلاً لل ع ح   الآخ 

                                                 
ـــ العـــام،  )٥٠( ـــات الق ن العق ح قـــان ي: شـــ ـــ ـــ ح د ن ـــ ـــة، القـــاه ١م ـــة الع ه ة، ، دار ال

  .٤٨٧م، ص ١٩٦٧
ات، الق العام، ال )٥١( ن العق جي: قان ة، علي ع القادر القه ة، القاه ام   .٣٠م، ص١٩٨٨ار ال
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  المطلب الثالث
 الأهلية في التوائم الملتصقة

ة لغةتع  عا، أو جعله  الأهل ً ال رآه له أهلاً وم لا، واهله  ل تأ "أهله ل

ة له، وأ  لاح ة للآم ال ، فالأهل ل ا، أ صالح له"هلاً ل   .)٥٢(قال: فلان أهل ل

لاحًاأما  وعة  اص ق ال ق ب ال ج ة ل جاني فهي "صلاح فها ال ا ع فهي 

ان –له ه" –أ للإن   .)٥٣(أو عل

ة  ب فهي صلاح ج ة ال ة أداء، أما أهل ب، وأهل ة وج ة إلى أهل ق الأهل ت

ان ل ا الإن ب ت ج ة ال ن أن أهل ل ه، واتف الأص وعة له أو عل ق ال ق ب ال ج

ع  ال أو أفعال  ه أق ر م ان لأن ت ة الإن ة الأداء تع ع صلاح ة، وأهل ان الإن

الفعل،  ة  ه، وهي م قفها على غ م ت عًا وع عان:بها ش ارضها وهي ن ة ع   وللأهل

ا - ي لا خ ة: وال او ارض س ان وما ع غ وال ن وال ال ها  ان ف ر للإن

 شابهه.

أ وخلافه. - هل وال وال ال ة  ارض م   ع

ة؛ وذمة  ائ ال فات وال ل ال دة، لها  عه ها ال قة ب ل ائ ال إن ال

 َ لقة، وق قال تعالى: ﴿ وَِذْ أَخَ ب، شأنها شأن أ ام س ال ج ة ال ق بها أهل ت

﴾رَُّ  ْ َهُ َّ ْ ذُرِّ رِهِ ُهُ َ مِ بَِي آدَمَ مِ 
ى )٥٤( اء ولا اس قة ل اس ل ائ ال ، وال

ائ  ققة لل ب م ج ة ال ل فإن أهل ل "ب ى ال ى والأشل وال الأع ذوو العاهات 

؛ فإن ج ل الآخ ا ق ه ع وفاة أح اته، وت إلى ما  احل ح ع م قة في ج ل ع ال

                                                 
)٥٢(  ، سـ ـ ال ع ة: ال القـاه ـة  ـع اللغـة الع ي م ـة مـ لغـ ة، ٢ن ـة، القـاه ـع اللغـة الع ، م

  .٣١، ص ١م، ج١٩٧٢
هـــاب خـــلاف )٥٣( ـــ ال ـــ ع ـــه ل ـــار إل ل الفقـــه، دار م را، : علـــ أصـــ ، ســـ ـــ ، دم ـــ ، د.ت، ٨القل

  .١٤٩ص
ة  )٥٤( اف، آ رة الأع    .١٧٢س
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قة على  ل ائ ال ق في ال عى ت ب في ح ال ال ج ة ال أهل عل  ما ي

م   .)٥٥(وجه الع

وق سلفًا أن  ، م ال ل ج ال د العقل ي ال وج ها العقل؛ ف ا ة الأداء م أهل

ق  ل ذل ب ق  ، و قاء الأث ات، و اج ت ال ق، وت ق ت ال ة الأداء، وث وأهل

اء،  ال:فعلالأع ل ال   ى س

١.  . ل د الع ال ج ل ل  سق ال

اء  .٢ د الأع ل، ووج ى ال ا ال فات ه ع م ال الأح حال ن الأخ 

ة. ائ   ال

ا  .٣ ، وله ا ش ق إذا ث أنه ل أم ال ا في حالة ال ال  د ال تع

ات.  ا ادات وال ام في ال  أح

ع ال .٤ ان  فق ب الع   اس. وج

ر  .٥ ع ص ة على  اءة الأصل اء ح ال إج ر  ع الع ق ام ل ل الأح ه ت

لها حال  ة؛ ح لا  غ ة مع الأصل ائ ع ال الأصا ة؛  ل هات ال ال

هاال ة وغ ا ل م ال ء أو الغ  .)٥٦(ض
  
  
  
  
  
  

                                                 
ل فـــي  )٥٥( ــ ـــى ال ــقة وال ل ائ ال ـــ ــ ال ــ وتف اب وت ــة اســـ ـــى:  ــة ال ا ع إبــ

ق جامعــة د قــ ــة ال ل ة،  ــاد ــة والاق ن رســات القان لــة ال ــام، م ة وال عة الإســلام ــ ، ع ال ــا م
ل ٢   .٢٨٣م، ص٢٠٢٠، ي

، ص )٥٦( جع ساب ى: م ة ال ا ع   .٢٢٣-٢٢٢إب
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  المبحث الثاني
  في الفقه الإسلامي والقوانين الوضعية توائم الملتصقةمسئولية ال

  د وتقسيم:تمهي
ل  امه ب ن وال الفة للقان اني ع أفعاله ال اءلة ال ة م ائ ة ال ول ي ال تع
ا  ع ه ض ع، وم ل ال ها م ق ي ت ت ة على ذل وال ت ة ال ن ائج القان ال

ة أو ام ه العق ة الال ل ع ال ال ن  له القان از ال ي ب الاح   .)٥٧(ال
م ل ، ولا  أن تق اني مع ا ماد وال ه اف ر أح ة ت ام ال م ل

ا  ً ة ضارة وأ ه ن ت عل اً ت اني فعلاً ماد ت ال ا معًا  أن ي امه إلا 
امها مع  وعة م اص ها غ ال اعة. وت صف اف ال الف لأه ي م نف

ا ا ال ث ه مة ت ة م ن ة قان م له وضع خاص فى )٥٨(قاع ا ال ا ال ، ول ه
ات على ما إ ا ه فى ال لف ح ل  ام ال ا ش واح حالة ال ح أنه ذا ات

  .)٥٩(أم ش
: ل ا ال إلى م   وعلى ذل ت تق ه

ل الأول: قة في الفقه الإسلامي. ال ل ائ ال ة لل ائ ة ال ل   ال
اني: ل ال ة.ا ال ض ان ال قة في الق ل ائ ال ة لل ائ ة ال ل   ل

  المطلب الأول
  المسئولية الجنائية للتوائم الملتصقة فى الفقه الإسلامي

ها: ة حالات م ق الفقه الإسلامي ب ع   ف
: - أولا ق على الآخ ل أم ال ة م أح ال ا   أن تقع ال

ق علىإ ل أم ال افة  ذا اع أح ال الة  ه في تل ال ي عل أمه فإن لل ت
ق  ها.حق اص، وغ فاء الق ة، وأخ الأرش واس ا ه م العف ع ال ي عل   ال

                                                 
ـــ العـــام،  )٥٧( ـــات الق ن العق ح قـــان ي: شـــ ـــ ـــ ح د ن ـــ ة، ١م ـــة، القـــاه ـــة الع ه ، دار ال

  .٦٦٢م، ص١٩٦٧
ـــ )٥٨( ـــي أح ـــة،  ف ـــة الع ه ـــ العـــام، دار ال ـــات، الق ن العق ـــي قـــان ســـ ف ور: ال م، ١٩٨٩ســـ

   .٢٧٢ص
، ص )٥٩( جع ساب ى: م ة ال ا ع   ٢٨٥د اب
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ا ،  -ثان ق ل أم ال ة على ال ا ان: أن تقع ال  وله حال
الة الأولى:  عاً ال ا ج ه ة عل ا   .)٦٠(أن تقع ال

                                                 
ه )٦٠( ّج هـ َ ـي  تُ ـاص لل ت الق ـ ـلاف فـي ث اعـة، وال احـ علـى ال ـة ال ا ـألة ج ـألة علـى م ال

ا، أو  ه حائ أن ألقى عل اعة  اح على ج ى ال ل ما ل ج اني؛ وذل م ا أكفاء لل ان ه إذا  عل
قه أو ألقــاه فــ ــاف غــّ هــا فــي حــال ت لــف الفقهــاء ف ، وقــ اخ ــافعه عــ م وا  ا أو فقــ ــات ي نــار ف

ات مـــ مالـــه، وهـــ  ـــاق الـــ ـــ لل ، وت ه أحـــ قـــ  : الأول:  ر ـــه ـــاه م ف علـــى ات ــ ال
ه  ، وهـ مــ ـة لهـ ، ولا د ا حقهـ ف ، وقــ اسـ ه ـاع قـ  ـاني:  ابلـة، ال ة وال ـاف ه ال مـ

ال ــة وال ــاه الأولال اب الات ل أصــ ــة –ــة، اســ ــاق فــي ال ت حــ ال ــ ن ب ــة،  –القــائل أدل
زهـــا: لـــه تعـــالى: أب ة: ق ائـــ ) [ال ِ ـــالَّفْ ِ َ هَـــا أَنَّ الـــَّفْ ْ فِ ـــا عَلَـــْهِ َ َْ لالـــة: أن الله٤٥(وََ  –]، وجـــه ال

ارك وتعالى قـي حـ ال –ت ـالأول  اص  ؛ فإذا فات الق ف ال ف  م قابل ال ـة؛ ولا لـ ـاق فـي ال
ــهِ  ِّ لِ ــا لَِ ْ جَعَلَْ ــا فَقَــ مً لُ ْ ــ قُِــلَ مَ ــه تعــالى: (وَمَ ل ، ق ــاه ، وهــ خــلاف ال ــالأنف ف  ــ ن ال ــ أن ت

اء: َانًا) [الإس ـ ٣٣سُلْ ، ف ه ـل واحـ مـ ان  ـل سـل اعـة ي ال احـ  ـل ال لالـة: أن ق ]، وجه ال
اص و  ه ال في الق ل واح م اق في أن ل قي ح ال ل الأول  اص  ة، فإذا فات الق ال

ـ إمـا أن  ـ ال ل فه  ل له ق : (م ق ي الآي معارض  لال  : أن الاس ق ة، ون ال
) : ق ــار بــ جــه ال قــاد) [أخ د ومــا أن  : (٩/٥) ٦٨٨٠يــ ق ــل بــ ــ ٢/٩٨٨) ١٣٥٥، وم ] ف

ــاص أو ال ــاء الق ي أن للأول ــ ز؛ ال ــ ل؛ وذلــ لا  ــ ل وال ــ ــع بــ ال ــا ج ه ــع ب ــة، وال
اخل فــي  ــ جــ ألا ت اف؛ ف ــ هــا فــي الأ اخل خ ــ ــات لا ي ا ــة، ولأنهــا ج ل م ال ــل مفهــ لأنــه ي

أ ال س  ف   .ال
ق  قـــ ـــائ ال اخل  ـــ ـــة فلـــ ي جـــ ال ـــا ي ـــاص، ون جـــ الق اف لا ي ـــ ـــأ فـــي الأ : أن ال ق ونـــ

ـــلاف  ــة،  ال ـــاص ال ـــة، ولأن الق ـــاق فـــي ال قـــي حــ ال ـــالأول،  لـــه  ـــا ســق م ـــاص فل الق
دع  ـــ الـــ ق ـــا فـــي ت ً ا ـــان ذلـــ  ـــل الأول ف الق ـــل ذلـــ  ها؛ ف اســـ س وح فـــ ـــة ال ا وع ل ـــ م
ات فـي حـ  وم الـ ؛ وذلـ بلـ غلـ ـي ال س تق فـ ة ال ا ، وهي ح : أن علة ال ق ، ون ج وال

ل ا ات م ع ف اق  ه.ال الأول؛ وذل أش م سق حقه  اص    لق
ـانيولأن  ـاه ال اب الات ل أصـ ن، اسـ ي اسًـا علـى الـ اخل  ـ فاؤها لـ ت ق الآدم إذا أم اسـ  –حق

ـــاص لـــلأول الق ـــة  ـــاق فـــي ال ـــق حـــ ال ن  زهـــا: أن ال –القـــائل ـــل أدلـــة، مـــ أب اعـــة تق
ـــل ق جـــ أن  ؛ ف احـــ ، –هـــ الآخـــ -ال ـــاة  بهـــ د إلـــى ح احـــ يـــ ال اعـــة  ـــل ال : أن ق ق ونـــ

قاق  ــاق فــي اســ ت حــ ال ــ اعــة دون ث ال احــ  ــل ال ــلاف ق ــارع،  د ال ــ س، وهــ مق فــ ال
ادف علـى نفـ  ـاص إذا تـ ال، أن الأصـل فـي الق ج على وجه ال اف على ال ة؛ فإنه لا  ال

ــا ــ وال ؛ أصــله: الع عــ ــه علــى  ع اخل  ة تــ ادفــ واحــ اعــة ت ــا ج ه ــل واحــ م ــل  رب إذا ق
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١١١٦ 

ل واح  الة ت ل ه ال ا ح العف وأخ الأرشفإنه في ه ه فاء )٦١(م ، واس
ا  ه ل م اء، ول قلان ع الآخالق ار م   .)٦٢(إرادة واخ

ائل: ه م   والأم 
ألة الأولى أم ال ك ب ال ة م ش على الع ال ، إذا وقع ج

: ق ل   ال
ا الع ه ه؛ لأن ه ي عل د ال ع ف ي الة أنه س ا ال ألة في ه ل  ال

اني مارس  ها ال ن ف ألة  ه ل م ا ألة م ه ال ة، وح ه د ال ي تع ع ا  وه
ه  ل في ه ا آخ وح ً ب ش أن ض ائ  د في ال ه تع ج ع ا ون ا واحً ً سل
انه  ه ول عه و فق م خلالها س أن  ه  ي عل ب في ال ائ وع ة ج ة ع ال

ها   .وغ
ة ان ألة ال ا:ال ه ي لأح ة ي ا ه ال   ، الع ال وقع عل

                                                                                                                       
ــ  اخل فــي الع ــه تــ ــات خ ا اخل ج ــا تــ ــ ل : أن الع ق هــا، ونــ ة م احــ فــي ب ــات، واك العق

ــ ــلاف ال ــا،  ن … أ ــ ؛ ومــ ثــ  ل ــه علــى قــ ا  لفــ اعــة فقــ اخ ــارب القاتــل لل وأمــا ال
م الع فه ال اص حٌّ  ه، ولأن الق لفًا  اخل، الأصل م ـ ود فـي ال ـ ائ ال ن  ج أن  ام؛ ف

جــ ألا  ــاص فهــ حــ آدمــي؛ ف ــلاف الق اخلــه،  ــأم ت ود حــ  تعــالى ف ــ : أن ال ق ونــ
 ، ق الآدم ائ حق اخل  :ي ة: ي عاص ا ال ا ة في فقه الق عة ال س   ال

https://erej.org/%D8%AC%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%85-
%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A
9/ 

ارة   .٠٩:٢٥م، ١٤/٦/٢٠٢٣عاء : الأرت. ال
ر "أصــل  )٦١( ــ م، قــال ابــ م ر معلــ احــات مــا لــ قــ احــات، والأرش مــ ال ــة ال الأرش: هــ د

وس مــ  : تــاج العــ ــ ي ال ــ ــى ال ت ــة لهــا أرش، محمد م خــ د ــا ي ــل ل ش ثــ ق ــ الأرش ال
 ، ــ ــة، ال ا س، دار اله اه القــام لاحا: اســ٦٣، ص ٧م، ج١٩٦٥جــ واجــ علــى مــا  ، واصــ

ـــ  ن بـــ إدر ر بـــ يـــ ـــ ل، م مـــة العـــ ف وح ل الـــ لـــ الأرش علـــى بـــ ، وقـــ  ف دون الـــ
ة،  د ـع ـاض، ال ـة، ال ي اض ال ة ال ع، م ق ح زاد ال ع ش وض ال تي: ال ه هــ، ١٤٠٢ال

  .٢٧٩، ص ٣ج
، ص )٦٢( جع ساب ى: م ة ال ا ع   .٢٢٢إب
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١١١٧ 

ة  فل هة ال دي م الأعلى، أما م ال ع أم م ن ال ة  ال في ف ا ه ال ك
ن  لف م الأعلى ع ال ن م د ب ل ف ن ل الة  ه ال ، وفي ه ا ج واح فله

ا الق ة  ال اد العادي في ال الأف أم  ا ال عامل ه ا  لا الآخ فه ة  ص أو دفع ال
ا ه أح اص  ء العل ال ة على ال ا ال، إذا وقع ال   .)٦٣(إش

ة  ا، فإن ال ه أح ة على أح الع ال  ع ال أما في حال وق
اص  الق ان  او ف ي ا س ه او ب ا، فإذا ت ه ة الأل ب اص ت ب والق

فاوتًا ف ا م ه ان الأل ب ة، وذا  لام وال ا ال ، إلا إن ه ة الأل ة ب ان م ال أخ ا  ه
ه د عل   :ي
ة. أولا: ه م ال فع ن ى ي ة الأل ح ي ن   ع ت
اً: ار الأل ثان د لا مقابل مق فق ن مقابل الع ال ا ت ة إن   .)٦٤(ال

ة:  ان الة ال   ال
ه دون ا ن له وح ؛  ا دون الآخ ه ة على أح ا ق أن تقع ال ع حق لآخ ج

نه  اص، وذل ل فاء الق ة، وأخ الأرش واس ا ه م العف ع ال ي عل ال
ه. ع إرادته دون غ قلاً ف ا م ً   ش

ا ا:  -ثال ه لف على غ ق ال ل أم ال ة م ال ا  أن تقع ال
 : ل حال  وت

ة على ش آخ ا ا ال ه الة الأولى: أن تقع م   ال
ا معًا كأ ه اص م الة  الق ه ال ؛ فإنه في ه ل ع ة ق ان في ج ن 

اح ل ال اعة في ق اك ال ألة اش ر الفقهاء، )٦٥(اسًا على م ه ه ج ، وه ما قال 

                                                 
ا )٦٣( ـع الفقهـى ناص ع الله ال ون لل ـ ورة الع ـقة، الـ ل ائ ال ـال علقـة  ـة ال ام الفقه ن: الأح

ة  ــــــ مــــــة فــــــى الف ــــــة ال ة فــــــى م عقــــــ م  ٢٣ -١٩الإســــــلامى ال ــــــ افقــــــه  -١٤٣٢م  ٢٩-٢٥ي
  .٢١م، ص ٢٠١٠د

ة) فـ )٦٤( ام ـ ائ ال ـ ـقة (ال ل ائ ال ـ ف لل ـ ـاص ال ـام ق ـهلانى: أح ر محمد علـى محمد ال ى الفقـه ح
ان، مج  اث م لة أ ن٣٣، ع ١٧الامامى، م   .٥٦م، ص ٢٠٢١، ي

ــه،  )٦٥( ــة ع ــ فــي را ــافعي والأوزاعــي وأح فــة ومالــ وال ه أبــي ح ، وهــ مــ احــ ال اعــة  ــل ال تق
اس، رضـي  الله ب  ، وع ال اب، وعلي ب أبي  ة ع ب ال ا ه م ال اق، وقال  وس
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١١١٨ 

اح بل  ال اعة  ل ال أنه لا تق وا  ة ح أق اه ، وال واي ابلة في إح ال دون ال
ه ة  ق)٦٦(ت ال ا   . . ا ف في حال ال ة على ما دون ال ا ا في ال ه   م

 : ا على الغ دون الآخ ه ة م أح ا ة، أن تقع ال ان الة ال  ال
اص  ا لا  ع الق ان الع زائً ف؛ فإن  اص ال ألة ق ألة  في م

ارة  ق  ل أم ال أن ال الة إذا اع  ه ال ع ش مع الع الأصلي، وفي ه
ة،  ائ ة لا ال ائه الأصل اص م أج ه وج الق ة عل اء زائ واح والآخ ما ه إلا أج
اواة ب  اص ال و الق ة؛ لأن م ش ائ غ م ال اص الع الأصلي  فإن ق
ا  اني زائً ن الع لل ة في حال أن  اص إلى ال ل ال م الق اء، و الأع

د مقابل له  م وج ان:لع ا الأم حال ه، وله ي عل   في ال
الة الأولى:  رتان: ال ، وله ص أم الآخ ال ر  ل تع ض  إذا تع أو اح

                                                                                                                       
عــ ه أج ــ.الله عــ ن ل ــ احــ أن  ال اعــة  ــل ال ا لق ه اشــ ــ ــ ع ع ل ال ابلــة فــي القــ  ال

ه. وا عل ا ل أو ي ا للق ً ه صال ل واح م  فعل 
ل  ــة، واســ ــاء ال ــ للأول ، وت ه د علــى واحــ مــ ــة: لا قــ اه ل ال ــ وفــي قــ ــة عــ أح وورد فــي روا

ـــاه الأول اب الات ال –أصــ اعـــة  ـــل ال ق ن  زهـــا –احـــالقـــائل ْ فِـــي  :أدلــة، أب ـــ ُ لـــه تعـــالى: (وَلَ ق
ة: قــ ــاةٌ) [ال ــاصِ حََ َ لالــة١٧٩الْقِ اعــة إذا  :]، ووجــه ال ــل ال قــف علــى ق س ت فــ ــة ال ا أن ح

ا في  ه إذا اش د ع ة إذا عُل سق الق ا ا على ال ل، ولا أد ذل إلى ال ا في الق اش
ق ـــل، ونـــ ا الع :الق ) أن هـــ ِ ـــالَّفْ ِ َ ـــا أَنَّ الـــَّفْ هَ ْ فِ ـــْهِ ـــا عَلَ َ َْ لـــه تعـــالى: (وََ ق م معـــارض  ـــ

ة: ائ له٤٥[ال ، ق اح ال اعة  اح مقابلة ال ال اعة  ل ال ـلام –] وفي ق ـلاة وال ـه ال : (ألا –عل
ي  عـ مقــال ــل لـه  ـ ق يل، ونـي عاقلــه، ف ـل مــ هـ ا الق لـ هــ اعـة ق ــ خ ـا مع ـ  ــل، إن ه ق هـ

) : ق ــل بــ جــه م ا) [أخ لــ ق وا العقــل، أو  أخــ : أن  ت ــ ، وأبــ داود ٢/٩٨٩) ١٣٥٥فأهلــه بــ خ
) : ق لالـة٤/١٧٢) ٤٥٠٤بـ ، وســ  :]، وجـه ال احـ ال اعـة  ـل ال ح فـي ق ي صــ ـ ا ال أن هـ

ــاب ــ بــ ال ل، أن ع ف فــي علــ الأصــ ــه علــى مــا عــ ز ت ــ ــاب لا  رضــي الله  –ال
جل، وقال:  –هع عة ب ة أو س ل خ عـا“ق ـه ج ه  لـ عاء لق ـه أهـل صـ ـالأ عل [رواه مالـ ” لـ ت

) : ق : (٢/٨٧١) ١٣بــــــ ق ي بــــــ ارق : ٤/٢٧٩) ٣٤٦٣، والــــــ ق ف بــــــ ــــــ زاق فــــــي ال ال ــــــ ، وع
)(٩/٤٧٥) ١٨٠٧٣ : ق ة بــ ــ أبــي ٥/٤٢٩) ٢٧٦٩، وابــ أبــي شــ ــي ب ــل ذلــ عــ عل ] ورو م

ـــاس وا ة فـــي الـــ وابـــ  ـــ عة ال ســـ ـــ ال ، ي عـــ ه أج ة، رضـــي الله عـــ ة بـــ شـــ ـــ غ ل
. جع ساب ة، م ة العاص ا الفقه ا   الق

ان، د.ت، ج )٦٦( وت، ل ة، ب لي، دار ال العل : ال اه م ال   ٥٣٠، ص ١١اب ح
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١١١٩ 

رة الأولى:  قل ال اص، و ق الق ل، و ق اصًا فإنه لا  فاء ق ان الاس إذا 
ة له تعالى)٦٧(إلى ال رُ وَازِرَةٌ وِزْرَ  ، لق " "ولاَ تَِ   .)٦٨(أُخَْ

رة ة ال ان قة فإنه إذا ال ب ال أو ال نا أو ش ل ال ا م فاء ح ان الاس : إذا 
هات ال رأ  ود ت ؛ لأن ال ق ال أم الآخ فإنه  ر إلى ال ل تع ال   .)٦٩(اح

ة ان الة ال :ال أم الآخ ر لل ع ال ال أن ي ة اح   : إذا ل  ث
اص. فاء الق ها م اس   لا مانع ح

عر  لف: -ا ا غ م ه أم على الغ وأح ة م ال ا   أن تقع ال
الة  ه ال ن، في ه ا عاقل والآخ م ه أم أح ة وقع م ت ا ض أن ال إذا ف

: ل اء على ق لف العل   اخ
ل الأول: لف مع غ  الق اك ال ة: وذل لاش ب ال اص ووج سق الق

له صلى الله ة، لق ا لف في ال ه وسلال ى   عل ائ ح ُ ع ثلاثة: ع ال "رُفِعَ الْقَلَ
ى َعْقِلَ  ن ح َ، وع ال َلِ ْ ى َ ي ح َ، وع ال َْقِ ْ َ")٧٠(.  

اني: ل ال ة، وم الأدلة  الق ف ال لف ب اص وغ ال الق لف  ام ال إل
ا لف ول لف، أما غ ال اص واج في ح ال ل أن الق علقة ب ه ال ل 

اص. ه الق   سق ع
ا : -خام ة دون الآخ ا ع ال ق ا ب ه ار أح   حال إق

ر:   وله ص
- . ا دون اتهام الآخ ه ف أح ع  كأن 
ان: - ، ولها حال ه الآخ ا و ه ف أح ع  أن 

                                                 
، ص )٦٧( جع ساب ى: م ة ال ا ع  .٢٢٣إب
ة  )٦٨( ، الآ رة فا   .١٨س
، ص  ل ب )٦٩( جع ساب قة في الفقه الإسلامى،م ل ائ ال ام ال : أح الع   .٨سع 
)٦٩(  ، سـ ــ ال ع ة: ال القــاه ــة  ــع اللغـة الع ي م ـة مــ لغــ ة، ٢ن ــة، القــاه ــع اللغــة الع ، م

  .٤٥م، ص ١٩٧٢
ل، ال )٧٠( ار ال ج أحادي م ل في ت اني: إرواء الغل ي الأل وت، محمد ناص ال ـ  الإسلامي، ب

ان،    .٢٩٧م، ص ١٩٨٥ل
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١١٢٠ 

ة.  . أ ه ح م عل ه ولا تق  أن  ال
ه.  . ب ا عل ه هادة غ ة  ه ح م عل ه وتق  أن  ال

الات  ل ال ه ما ل تق على اتهامه وفي  مًا لل م له ل مل اني مل ار ال فإق
ه  ه م ال ه على غ ه ال ه  افًا ما  ى اع ح أن  هادة، فلا  ال ة  ق

هادة ة ال ت تقي إلى م ح أن ي د لا  ا ال ه في ه ه؛ لأن ما ي ا اء اس   .)٧١(أث
اه  -سادسا إك أم  ة:إذا قام أح ال اب ال   الآخ على ارت

ها: ر، م ة ص ل ع   ول
رة الأولى: - اه في  ال ا فلا إك ل ف أمًا  ل ت ال  ا  ا واحً ً ا ش إن اع به

.  الأم
ة: - ان رة ال لف  ال ق م ال نان مل أن  فع  ة ال ان اه مع إم ع الإك وق

ي  أن  اه ع فع الآخ في ات ا أن ي ه ا.فلأح ته فاوت ق اه ل  قع الإك
ة: - ال رة ال اه  ال ألة أن الإك ة، وفي ذل م قة  فع إلا  اه ولا ي قع الإك أن 

ة،  اه مع ال ل دع الإك اء في ق لف العل عه، وق اخ ل على وق ة ت ل ب ي
هاد اه وال ابلة أن الأك ا ال هادة ب اه على ال ة الإك م ب ق ر  ه ة فال

عارضان  . )٧٢(ي
  المطلب الثاني

  المسئولية الجنائية للتوائم الملتصقة في القوانين الوضعية
ع  ة في  ائ ة ال ل الإشارة إلى ال ة  عاص ة ال ائ عات ال ف ال اك
ا أخ إلى ذ  قلاً، وأشارت في م فًا م ع لها تع ها ل ت قة ل ف ص م ن

امها أو ذ  و العامةحالات انع ائ ال ة إلى ال او ق في تل ال ا ل ت ، ب
قة ل ن  )٧٣(ال ها القان ل ي ي و ال ل فهي تفه م ال ة ذل للفقه، و ة مه تار

                                                 
لــة  )٧١( لالات، ال ــع الاســ حلــة ج ه فــي م ــ ــادر عــ ال اف ال ــ ــة الاع : ح ــ خالــ صــالح ال

 ، ائ قارن، ال ن ال ة للقان ائ   .٧٧، ص ٧م، ع ٢٠٢٢ال
ــ  )٧٢( ــة، وزارة الأوقــاف وال ــة ال عة الفقه ســ : ال لف ــ عــة مــ ال ، ن الإم ــ ة، ال ســلام

  .١٠٨هـ، ص ١٤٢٧ -١٤٠٤
)73(  Enas Qutieshat: IBID.p 90. 
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ة ل  وف ال عة ال ل م ائي، و له ال لاً ع ع ان م ع الإن ي  ل
ت ال اميم ه الإج ا ة ن   .)٧٤(ة ل

أم ا ع ال ال وال اء  ة س اه ون أ م ن حاضًا، ب ل ال  ل
أم  ، لأن ال ه  ها، لا  ع ة ف اع ها أو ال الاتفاق عل ة أو  على ال
هاب  افقة على ال ال أم  اع ال ها. م ال له أو لها إق ا ح ً ع ش ل لا  ال

، وفي م رعة أخ ان مع ب ل إلى م أم ال غ م أن ال الة، على ال ه ال ل ه
ة ال لها  ال ة  ن على درا ل ل  أم ال ة، فإن ال اً في ال كان حاض

ة اع ة ال اً ب ن حاض   . )٧٥(ول 
د أ  م وج ى في حالة ع دا، ح ج ة م ال ن العل  ،  أن  مع ذل

، وفي ائ ي ب ال ال لف أم  ات ات أن ال عي العام إث ع على ال الة س ه ال ه
ابها. في  ة في ارت اع ة ال ة، و اب ج ارت ان على عل  ل ال  ال
ة على  ، فإن الإدانة القائ جًا غ راغ ف ل م أم ال ها ال ن ف ي  الات ال ال

ف ه إرادته ل ل؛ ح إنه ل ت ا أم غ م ه غ ال ة، فالعل بها وح  ال
ه ة عل ل ع ال ق   .)٧٦(كاف ل

ة: ل م اللغ لل فه   ال
ة لغة: ل ل: تَِعة ال ْ اعيّ م مَ ر ص لَّة تقع على عاتقي، -:م  - ال

ّله إَّاها، لَّةَ على عاتقه: ح ة، وألقى ال لَّات  ُّل م لّة  -ع ت م
 ّ لاً،أخلا لاً أو ع ه ق ر ع ا   ّ ام ال ّله  -ة: ال ام ت ّة: ال ا لّة ج م

اعة، ن  -ال قًا للقان اقع على الغ  أ ال إصلاح ال ام  نّة: ال لّة قان    .)٧٧(م

                                                 
)74(  Colleen Davis. IBID. p 19. 
)75(  Daniel Engber, ‘If a Siamese Twin Commits Murder, Does His Brother Get 

Punished, Too?’ 
(2010) Slatehttp://www.slate.com/id/2240595/pagenum/all/#p2 

ارة:  خ ال   ١٥:١٢م، ١٣/٦/٢٠٢٣تار
)76(  Nick Kam, Half guilty (December 29) 

 https://nickkam.com/2009/12/29/half-guilty/ 

ارة:  خ ال   ١٦:٢٣م، ١/٧/٢٠٢٣تار
ة،  )٧٧( اب، القاه ة، عال ال عاص ة ال : اللغة الع ار ع ال ع   .٣٤٤، ص ٢٠٠٨أح م
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قال أنا ب م  ه، و ع ه ت أل ع أم تقع عل جه عام هي حال أو صفة م  ب
ل،  ا الع ة ه ل ال م ه م أق ر ع ا  ام ش ما  ا على ال ل أخلا ا 

ا ِالْعَهِْ إِ  ل تعالى (وَأَوْفُ ق ا  ام وفي ه ا الال ا به ً فاء أ ي ال نَّ الْعَهَْ وأفعال، وتع
لاً) ُ ْ له تعالى (َا أَيُّهَا  )٧٨(كَانَ مَ ه، وق ان ع عه ل إن أل  ه،  لاً ع أ م

َ آ ي دِ)الَِّ ا ِالْعُقُ ا أَوْفُ مَُ
ا  )٧٩( ه أل ع ا  ه ل ه، فإن العه والعق  ت عل ي تعاق أ ال

ا. ه   صاح
ة: ل م الفقهي لل فه   ال

ه  ع  ه على وجه  ال م ور الأفعال والأق ان ل ة الإن ة "صلاح ل تع ال
عا" ا م)٨٠(ش رًا ش ت م ن ال ال ي ه ، أو أنها "ك اء ال رت ال الًا 

ر" اب ذل ال ارع على ارت   .)٨١(ال
اله  م ام ة أو ع ن ة القان الفة لأوام القاع ة "م ق ن ة ت ائ ة ال ل وال

ها" اه ها )٨٢(ن ج م  ل ولة، و د وال أ ب الف ة ت ن أنها "علاقة قان ون  فها آخ ، وع
ة ع فعل ة العال ل د إزاء ال د الفعل الف ع ل ة وال ائ ة ال الف للقاع ه ال

الفة" ت على تل ال   .)٨٣(ال
  
  

                                                 
ة  )٧٨( اء آ رة الإس   .٣٤س
ة  )٧٩( ة آ ائ رة ال   .١س
ح،  )٨٠( ضــ ح علــى ال لــ ح ال ــازاني: شــ ف ــ ال ، م ــالأزه ح وأولاده  عــة محمد علــي صــ م، ١٩٥٧م

  .٣٣٧، ص ٢ج
ضـعي،  )٨١( ن ال القان ة، دراسة مقارنة  عة الإسلام ة في ال ائ ة ال ل ي: ال ل ا ال فى إب م

اد،    .٩م، ص ١٩٨٣غ
أ )٨٢( ائي، دار م ن ال ة العامة للقان ام: ال رة، رم به عارف، الإسـ ، ٣٢م، ص١٩٧١ة ال

ا ة ال ل ــ م ال ي: مفهــ ــال د ال ــ ن م ــ لــة نفــ ال ــان، م ــائي، ع ن ال ــة فــي القــان ئ
ة، ع  اء الأردن   .١٢م، ص ١٩٩٦، ٣٢الق

ــة  )٨٣( ل راة،  ــ ــة، دراســة مقارنــة، رســالة د ــال ال ــة عــ الأع ائ ة ال ل ــ فات: ال ان محمد شــ صــف
ة،  ق، جامعة القاه ق   .٣٩م، ص ٢٠١١ال
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ة: ائ ة ال ة والأهل ائ ة ال ل   ال ب ال
ة  دة، فالأهل ع فاتها ال ل تع ا ح ً لف الفقهاء أ ة فق اخ ائ ة ال أما الأهل

ة هي م ائ ةال فات ال ف )٨٤(عة ال امل ال ها في ) ٨٥(ةأو الع اف م ت ي يل ال
فها ع إدراك ورادة اره اق اع ه  ة إل ام اقعة الإج ة ال ا ن ي  . أو )٨٦(ال 

رة ال على ف هاهي ق ائ ي ن ة أفعاله وتق أو هي حالة خاصة أو  .)٨٧(ه ما
ة ة )٨٨(صفة مع ه اته ال اف إذا ت أن مل ة في الفاعل وهي ت وق  ان 

ة اب ال ة ال  .)٨٩(ارت هاأو هي صلاح أل ع ة لأن    .)٩٠(ال ارت ج
                                                 

، ال  )٨٤( ائـــــ ـــــات ال ن العق ح قـــــان ان: شـــــ ـــــ الله ســـــل عـــــات  ٢٠٠٢ـــــة،  ع ان ال م، ديـــــ
ائ ج  ة، ال ام   .٢٩٨ص  ١ال

ـ العـام،   )٨٥( ـات الق ن العق ن محمد سلامة: قان ة، ص  ٣،٢٠٠١مأم ـة، القـاه ـة الع ه م، دار ال
٢٨٥.  

ـات )٨٦( ن العق ل قـان ة: أصـ ـ العـام–س عال ـة ١٩٩٤ -ه١٤١٥، ١  ،-الق ام ـة ال س م، ال
راســــات وال وت ص لل ــــ ــــع، ب ز ــــات ٢٩٦ــــ وال ن العق ح قــــان ــــ العــــام –وشــــ ــــة  -الق س ال

ان،  ، ل راسات وال ة لل ام :٢٨٠م، ص ٢٠٠١ال ا أة إب م ن ن  ، أك اع العامة فـي قـان الق
قـــارن، ـــات ال وت،  العق ـــ ـــة، ب ام ار ال ـــ ج فـــي ٢٣٥م، ص ١٩٩٨ال عة: الـــ ســـ ـــ ب ، أح
ائي الع ن ال ، ص ٢٠٠٦،٣ام،  القان ائ مة، ال ن ١٩٣م، دار ه ح قان ة: ش ، ع الله أوهاي

 ، ائـ ـة، ال ون ل ، دار ال ائـ ات ال اث ٢٨٢م ص ٢٠٠٩العق ن الأحـ ار: قـان خـ ـ ال ، ح
  ، ان زع، الأردن، ص  ١٩٩٢،١ال قافة لل وال ة دار ال   .٣٤م، م

في: قان )٨٧( فى ال اح م رة، ع الف عـات، الإسـ ـة العامـة، دار الهـ لل ات ال ن العق
ــة ٥١٧م، ص ١٩٩٨ ائ ة ال ول ــ ــه ال ا جي فــي  فى العــ ــ ر م ــ الــ ــة ، و س فــي ال

ة ص  ــاد ف أن " ٢٣الاق ــ يــ ــا، فال ن مًــا قان ن مفه ــ ــل أن ت ــي ق م  ــة مفهــ ائ ــة ال الأهل
د ا ــ ـي ت ــة ال ـات الف ع ــات ال ع ه ال ت هــ اف ي، فــإذا تـ ـ هــاز الع ي للعقـل وال ــ ضـع ال ل

م ــام أو عــ ــًا ل ت ن م ــ ها ل ني أ صــلاح مهــا القــان ــ مفه ــان عــ  أع ة الإن ول ــ ــام م
  ".أفعاله

ض محمد: قان  )٨٨( اتع رة. ص ٢٠٠٠  -الق العام -ن العق   .٤٣٨م، جامعة الإس
جع ا )٨٩( ار: ال خ اب ص ح ال   .٣٤ل
ــــائي العــــام،   )٩٠( ن ال ج فــــي القــــان ــــ ــــاني: ال ر رح ــــ ــــة،  ٢٠٠٦م ا ، ع ــــ م لل ــــ م، دار العل

، ص  ائ   .١٩٢ال
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ا: قة ي ل ا فات ال ع   م خلال ال
ان  ا إلا إذا  ائ أل ج ان لا  ة أ أن الإن ول ا ال ة هي م ائ ة ال أن الأهل

ا: ال ه ه ف صف  ل إلا ب ن  اءلة، ولا  ة أهلاً لل  أو الإدراك وح
ار   . )٩١(الاخ

ة  ض ق إلى ف ة،  ال ائ ة ال ة والأهل ائ ة ال ل فا ال ض ل ع ع ال
ة. ائ ة ال اه ة ال ض لف ع ة ما ع ال ل ل أم ال اب ال   ارت

ن دور  الفاعل، وق  ى  ها  اه وح ئ ه دور ال ور ال ن ال ق 
ا أنها ال ه  اه صف م ، ف ال ى  ها  ا وح ة ثان اث ال ه في إح

ادة  ف ال ة، وق ع ة ت اه ة  ٤٠م ات ال ال في ال ن العق م قان
ا الفعل ق وقع  ان ه ة إذا  ن لل اب الفعل ال ض على ارت ل م ح أنه "ه 

، أو م اتف مع  ا ال اء على ه ا ب اء على ه قع ب ة ف اب ال ه على ارت غ
ا  ى للفاعل أو الفاعل سلاحًا أو آلات أو أ شيء آخ م الاتفاق، أو م أع
ال  قة أخ في الأع أ  ه  ه بها أو ساع ة مع عل اب ال ل في ارت ع اس

ه". ا ة لارت هلة أو ال ة أو ال ه   ال
ي ا ي تع ة ال ة ال اه ها ال ن القائ ف ة،  ف ال ور ثان في ت ام ب ل

ة على  اع ال أو ال  ، ان اه ال عي أو ال اه ال ور ه ال ا ال به
وف أنه  ع ، وم ال ق م وع ل جُ ابها ول  بالاتفاق كيرالش دوحالة وجارت

ة حرمس  على ة يصبح فإنه ،ذالتنفي توق ال   .كيرالش لا لالفاع ا
ة أو  ى تغ وصف ال أح الفاعل تق ال خاصة  ت أح مع ذل إذا وج
صف  ال إذا تغ ال ل ال ه و ه م ها إلى غ ع أث ة له فلا ي ال ة  العق
ادة  ه ال ا ن عل ه بها، وذل وفقًا ل ة عل ة أو  ت ال ار ق م اع

ات.٣٩( ن العق   ) م قان

                                                 
، ص  )٩١( جــع ســاب ض محمد: م ــاب الأول ٤٣٨عــ ، ال ائــ ــات ال ن العق ح قــان ج: شــ ، رضــا فــ

 ، ائ زع، ال ة لل وال ة ال   .٣ص  م،١٩٧٦الق العام، ال
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ادة  ال  ل م الفاعل وال ح ن ال عاملة ب  ع ال في ال
ال  ٤١ ات ال على أنه "لا تأث على ال م الأح ن العق أولاً م قان

ل  ان ال غ عال ب ة إذا  ي تغ وصف ال ي تق الفاعل ال اصة  ال
ًا إلى ق  ة ن ال، وذا ما تغ وصف ال ه بها الأح ة عل ها أو  الفاعل م

ه بها  ة أو عل ان ق الفاعل م ال قها ل  ي  ة ال العق عاق ال 
ا". ه بها ثان ها أو عل   كق ال م

ر ال لعام  س ة،  ٩٥في مادته رق  ٢٠١٤ن ال ة ش على أن "العق
ن، ولا ت  اء على قان ة إلا ب ة ولا عق ائى، ولا عقاب ولا ج ة إلا  ق قع عق

ن  ارخ نفاذ القان    .)٩٢(إلا على الأفعال اللاحقة ل
ا ال م ال أن اح أن ه الة في حال  ي ال اء م إنفاذ الع ع الق

اس  ا الأم لل ئ ه ا يل ، ور ع ن  ج له قان ث ل ي ادفة القاضي ل م
ه، ن ح وال وه ما  نق اس أو ال في قان ز ال  إنه لا 

، على ألا  د ن اس إلى ح وج ال ل  ان الق ه  ان م ال ا  ات، وم ه العق
عي  اغ ال ا الف عة س ه ص، وس ني لل ف القان اس في ال ا ال ة ه سع دائ ت

اس. رء ال   ل
غ أن امل ف أة ال قاس الأم على س ال ا  ،  ر ًا لل ل س ال ق لا 

ن  لة ت حال  ه، ل ال ا ق وضع م ل أم ال ها مع ال ضع ف إلا أن ال
ة. ن لة القان ع ز ال انًا ف ًا والآخ م ا ب ه  أح

ة ل  ة ش ع ج عا ة ل ع اءات م اذ إج م ات ص على ع ولة ت إن ال
أمه ء مع ت ج ش ب ني  فعها ف لاق ولا قان ن غ عادل على الإ ل ال ال

ات في  ان العق عي في مع ق اك نق ت ة، فه ة العق أ ش ف وم ولا ي
عي.  اغ ت د ف ج عاة ل ا ل م ًا ول ه الة نادرة لا تقع  ن ال أن  ا ال   ه

                                                 
د  )٩٢( ة، العــ ســ ة ال ــ ل، ال عــ ــة ال ــ الع رــة م ه ر ج ــادر فــي  ٣دســ ر، ال ــ ــاي  ١٨م ي

ة    .٢٠١٤ل
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ة  و وح ق ش ا وت اله الة انف ورة لاس ل ض أم ال اع ال ان اج ا  ل
اف ال  اخل، وت ة لل د الق أو ال اص ال بها، ووج د الأش ة وتع ال
ة في نف  ح ال د في م ج ا ع ال ه ال أح الة انف ، واس ع اد وال ال

ض ا إزاء ف ان، فإن ق وال ا فاعلان ال ا فه فق وعلى ه أمان م ن ال ة أن 
لة إذا  و ال ا ت اء، ب ا م ج اه قع على س ا ما  ه قع عل ة، و لان في ال أص
ها الآخ  ف ا ي فاعل أصلي ب ة  ًا في ال ق م ل أم ال ان أح ال ما 

ف، ل ف و ص م ص ا ن إزاء م ا تامًا، وه ً ا، رف ه ل ب ل الف ا  ه
اده،  ق في م ل أم ال ال عل  ع ال اجة إلى رأب ذل ال ن  ه فإن القان وعل

ا. ه ر ع ي ق ت ائ ال ه ال ل ه ع م رة وق   رغ ن
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  المبحث الثالث
  عقوبة جرائم التوائم الملتصقة فى الفقه الإسلامي والقانون الجنائي

  تمهيد وتقسيم:
ا أوج انًا ال ع م ا  ة م ت ة ال اف وال ات ت ن عق ع والقان  ال

ع،  ضها ال ى اف أت أو ح ي  ا ال ا لاً للق ود وص ءًا م ال الة ب ل الع
ا ع  ه لاف أح أ حال اخ ًا ما ت ل دائ أم ال ا ال ا ة ع ق ات ل الأزمة ال

ة  اه ة وال ًا الآخ في إرادة ال ا والآخ ب ً نًا م ا م ه ن أح ها، فق  ف
ها على  اد أث اني دون ام ة لل ة ملائ ة ال ع عق ال أ إش ا ت ا وم ه ً م

 ، :ال ال ل ال له ع ال ا ما  تف   وه
ل الأول: ة في الفقه الإسلامي. ال ت ائ ال قة ع ال ل ائ ال ة ال   عق

اني:ال ائي. ل ال ن ال ة في القان ت ائ ال قة ع ال ل ائ ال ة ال   عق
  المطلب الأول

  عقوبة التوائم الملتصقة عن الجرائم المرتكبة في الفقه الإسلامي
ة  ا ق فإن ال ل أم ال ة وفي حالة ال ت ائ ال د ال ع ات ب د العق ع ت

ة ق تقع ن ة ال ة للعق ج اصاً في  ال ة ق ا ة ال ان عق اء  ا، س ه ا أو عل ه م
ف أو ما اً  ال اً أو تع ان ح   .)٩٣(دونها، أو 

                                                 
)٩٣(  : ـ ـ ال ـا الع ـأ. فأمَّ ه ال ـ شـ ـأ، وع ، وخ ـ س ثـلاث: ع فـ ات على ال ا : ال اورد قال ال

ر  ـ ـا  ، أو  يـ ال ه  ـ ـع  ق ا  ف  ل ال َّ ق ع ـل فه أن ي ق ، أو مـا  يـ ر ال ـ مـ فـي الل
د مـا  جـ للقـ ـ ال فـة: الع . وقال أبـ ح ج ال ل ع ي ، فه ق ارة وال ال قله  غالًا ب
ــار  ــه مــ الأح ــه أو أل قل ــل ب ن مــا ق ــ رًا، ولا  ــ مــ ه إذا مــار فــي الل ــ يــ وغ ه مــ ح ــ ــل  ق

ــ  ــ ع ــ الع دًا. وح جــ قــ ا، ولا ي ــً ــ ع ــاف وال ا مــع ت ل حــ ــ ق ن ولــيّ ال ــ ــافعي أن  ال
ــة إلاَّ عــ  ــ لــه ال د، ول ــالق د  فــ ل أن ي ــ ق لي ال فــة: لــ ــة. وقــال أبــ ح د وال م بــ القــ الــ
ـاؤه  : أول . وقـال مالـ ض أو تع ف ى  ال م ذ أو أن م ه وارث ال اضاة القاتل. وولي ال م

، ولا قــ رثــة دون إنــاثه ر ال ــ د ذ ه ســق القــ ــا أحــ ــإن عف فائه، ف ا علــى اســ عــ د لهــ إلاَّ أن 
 ، اد غـــ ـــ ال ـــ ال ـــ علـــي بـــ محمد بـــ محمد بـــ ح ـــاورد أبـــ ال ـــة. راجـــع: لل ـــ ال ووج

ة، ص:  ، القاه ي ة، دار ال ان ل ام ال : الأح اورد ال ه    .٣٣٧ال
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ر وازرة وزر  له تعالى: (ولا ت ه، ولق ة غ اخ أح  ة لا ي عة الإسلام في ال
( ة ع)٩٤(أخ ه ش عاق عل ق فإنه  ل أم ال اء م أح ال م ، فإذا وقع الاع

. أم الآخ ال ر  اق ال   إل
ها إلى  ة أن  أث ن ة ب ق عق ل أم ال قاق أح ال ت على اس ق ي
أم  ت ال ه م ت عل له س ل، ل ق ج الق ة ت ا ا ج ه ي أح أن  أم الآخ  ال

ها. ة ارت   الآخ دون ج
ة ا أش ال ع اح ة ت الإشارة إلى أن ال ا د، وذل  ب ة الق ا ألة س في م

ر وهي اص ه ة الق ا ة  لأن س ا ة، (وس اح ف ال ة لل ال نة  ل م
ًا، ث أردنا أن  ًا أو فعل ش لع ع ا أو اق اني ل  س ى أن ال ع ر)  اص هََ الق

ه ِ وَالأنْفَ ِالأنْفِ وَالأذُنَ ِالأذُنِ وَال  نق م َ ِالْعَْ )(الْعَْ ّ ِّ َّ ِال ه،  )٩٥(ِّ فاقُ م
ا  ف ومات، وه ا سَّه ف أن قلع ات،  نه ف ع ب اص إلى ج ا الق ف أث ه
اه أنه إذا  ه. ومع ه على نف اي ها ج ه س ُّ قَلَه، فه ِّ فال اص، ومَ مات في ال ق

ي عل فى ال ه، وح اس د  ه، ووج الق ي عل فًا لل اني  ع ال اصه ق ه ق
ه  اص، في ه ة الق ا اء ذل ع س اني ج اثلاً، ث مات ال فًا م اني  ع لل أن ق

ر ه ل ال ه شيء، وه ق ي عل ن على ال الة لا  ، وه على الع م )٩٦(ال
ه،  ي عل ع ال عًا م أصا ع أص اني ل ق ى أن ال ع نة)  ة م ا ة ال ا أنه (س

ف دمه ومات  ة ف ا ٍ إن مات م س اص ح اج الق ة، فال ا ه ال  ه
ان  ، لأنه س عه فق ع إص ا ق ه ون ل ل أنا ما ق ق ها أن  اني ح ة، ول لل ا ال

ع أ ع الإص اصق ج الق ها ي ت وح    .)٩٧(د إلى ال
                                                 

ة  )٩٤( رة الأنعام، الآ   .١٦٤س
ة )٩٥( ائ رة ال ة س   .٤٥، آ
ار ( )٩٦( : الاسـ ـال (٨/١٨٦ان ـي (٩/٣٠٠)، روضـة ال غ ون ٨/٢٦٨)، ال لاثـة يـ ـة ال )؛ فالأئ

: ال ( ان، ان ج ال فة ي ح ر، وأب اص ه ة الق ا   ).٢٦/١٤٧أن س
ـ رقـ  )٩٧( ر، ف ـاص هـ ة الق ا نة وسـ ـ ـة م ا ة ال ا ـى سـ : مع ـ ـ الله ال ـ بـ ع ـ ال ع

ها ٢٤٨١٢ اد الأولى  ٤، تارخ ن : ١٤٤٤ج   هـ، ي
https://shkhudheir.com/fatwa/24812 

ارة    ١٢:٤٠، ٥/٣/٢٠٢٣تارخ ال



  "دراسة مقارنة" (بين الفقه الإسلامي والقانون) المسئولية الجنائية للتوائم الملتصقة

  حسين موسىد. محمد 

 

١١٢٩ 

ان: ء، فلها حال أم ال ة إلى ال ة العق ا ل و س أم ال   في حال ال
الة الأولى ة: -ال ل أن تقام العق   ق

ء  ل ال أم ال الة لل ة سارة لا م ق أن العق ف على وجه ال ان ُع إذا 
ل  أم ال اعاة لل اني؛ م ل ال أم ال ال ة  ال العق ال إن ز  فإنه لا 

ة  لان لإسقا العق ا ان أو م ا ا م ة ألا ي أنه ء، ش ل ذل ال ا، ودل ه ع
( ر وازرة وزر أخ له تعالى (ولا ت ق

)٩٨(
انِ إِلاَّ مَا  َ َ لِلإِْن له تعالى (وَأَن لَّْ ، وق

ه. ة غ خ أح  ها أنه لا ي ص دلال ه ال ل ه   سَعَىٰ)، و
اءت  ه (...قال ف ة ع أب ي ع الله ب ب ة م ح ة الغام ا ق ً م ذل أ

ة فقال ا الغام  : ان الغ قال ا  ني ونه ردها فل ه ل الله إني ق زن ف ا رس  
ي  لى قال: فاذه الله إني ل اً  ا رددت ماع دني  دني؟ لعل أن ت ل الله ل ت رس
ه  ي فأرض ته قال: اذه ا ق ول : ه قه قال ي في خ ال ه  ت أت ا ول ى تل فل ح

ي ال ه  ه أت ا ف ه فل ى تف ي الله ق  ح ا ن ا  : ه ة خ فقال ه  في ي
ف لها إلى  ل ث أم بها ف ي إلى رجل م ال فع ال عام ف ه وق أكل ال ف

ها ج اس ف رها وأم ال   .)٩٩(ص
ه وسل أخ إقامة ال  ي صلى الله عل ي فإن ال ا ال لالة في ه أما ع وجه ال

ها ث ت  ع ج ى ت أة ح ت على إقامة على ال ي لا ي ام، ل لغ الف ى ي ضعه ح
ه، وم  ل لا دخل له  ه  قع عل ها لأنه  ها أو ول ة إلى ج ة العق ا ها س ال عل

. أم الآخ ها إلى ال اي ها س ت عل ان ي أم إن  ة على ال ا لا تقام العق   ه
ج ال ه الله "أنه لا ت و رح ل الإمام ال ان ورد في ذل ق اء  ع س ى ت لى ح

ل وهي  ها ال ان ح ا ل  ها، و ل ج ق لا  ه ل ع عل ا م ه وه لها م زنًا أو غ ح
ع" ى ت اع ح الإج ل    .)١٠٠(حامل ل ت

                                                 
ة  )٩٨( رة الأنعام، الآ   .١٦٤س
ل ح (  )٩٩( ح م ف عل٣/١٣٢٣)، (١٦٩٥ص اب م اع ود،  اب ال نا.)،  ال ه    ى نف
ل (  )١٠٠( ح م و على ص ح ال   ).١١/٢٠١ش
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١١٣٠ 

ا ه حال  ل إن ا أن حال الأم مع ال أو ال ً ا أ ة ه اق ال ي  م ال
ن حالاً  ا  ل ر أم ال ا حال ال ع أن عارض ب عي م ال ا  ا، م  دائً

ا ه ل ب ا الف ان –ع ض ول العارض و  –حال الإم ه، ل ن ع
. ها إلى الآخ اي ة دون س ارع م إنفاذ العق   ال

اني  ة ال على ال ا عل  ا ي ع ال  ا ما ورد في ال ً م الأدلة أ
فًا  اني خ ع راعى ال ، فال ر ال ق ة إلى ما ه أع م ال د العق م أن ت

ل أولى  أم ال اعاة ال اني فإن م ا في نف ال ان ه ها، فإن  ب م ل لها وال
.   وأح

فى، فق ورد ع علي ب أبي  ى  م ذل تأخ إقامة ال على ال ح
ا على أرقائ ال اس أ ا أيها ال ه أنه قال " ه  ال رضي الله ع م أح م

ها فإذا  ني أن أجل ، فأم ه وسل زن ل الله صلى الله عل ، فإن أمة رس وم ل 
ه  ي صلى الله عل ت ذل لل لها، ف تها أن أق فاس، ف إن جل ة عه ب ي هي ح

"   .)١٠١(وسل فقال أح
ل ذل ما ورد ع ة، ودل ارع خفف ال م ح ال ا أن ال ً سع  م ذل أ

ج ا رجل م ات ان ب أب له "ث  ادة في ق اء –ب سع ب  ة والأع  - أ ناق الق
ادة  فع شأنه سع ب  ار  بها، ف ع إلا وه على أمة م إماء ال ، فل ي ض
ي الله ه  ا ن ا:  ، قال ب مائة س وه ض ه وسل فقال: اجل ل الله صلى الله عل إلى رس

 ، وخ أضعف م ذل ه مائة ش الاً  ا له عِ ل اه مائة س مات، قال: ف ل ض
ة" ل واح ه ح لة.)١٠٢(فاض ق ال ال  الع ه ع   ، والعِ

  
  

                                                 
ل (  )١٠١( ح م اء.١٧٠٥) ح: ٣/١٣٣٠ص ف اب تأخ ال ع ال ود،  اب ال  ،  
ــ (  )١٠٢( ـ أح ــ ٢١٩٨٥) ح (٥/٢٢٢م ــ  ــ وال ـاب ال ود،  ــ ــاب ال )، ســ ابـ ماجــه، 

، ــــ ــــه ال ــــ٢/٨٥٩)، (٢٥٧٤ح: ( عل قــــه الأل قــــات )، وأورد  عل : ال ــــ اده، ان ح إســــ اني، وصــــ
ة وضة ال ة على ال ض   .)٣/٢٨١( ال
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ة ان الة ال ة: -ال   ع أن تقام العق

ت على ذل  ها، وت ة ارت ا ق  ج ل أم ال ة أح ال إذا ما ت معا
أم الآ ها إلى ال اي ة على س ا ة ال ا ل س رًا، وذل م نة ول ه خ فإنها م

أم   .)١٠٣(ال
ة  ن ة ال عاضة ع العق أم الآخ  الاس ر إلى ال إذن ففي حالة تع ال
ا  ع اعًا ل يلة، ات ات ب عق ة وهي ال  ة لل ق ة ال اص، أو العق م ق

ة و  ة وال آن صها الق اء في ن رالغ اع ال ها ق ة وم ها الفقه اع ، فإن )١٠٤(في ق
أ  ي نل ل أو ال الف اني  أم غ ال ة على ال ل أث العق ع وص ل ما  ر ع تع
ة  ال امة ال ة والغ ال  ، أم ت وأم في ح ال يلة إن وج ة ال قل إلى العق ون

دفي ح ر الق ل وع تع ة الق   .)١٠٥(الة ج
  ثانيالمطلب ال

  ائم المرتكبة في القانون الجنائيعقوبة التوائم الملتصقة عن الجر
ا الآخ  ل ع ب ة ق ا قام  ه ق أح أم مل ة ت اض أن ث حال اف

أم  اض أن ال امًا، وعلى اف ء ت  في نكاريتشا تجعلهما يقةطربن ملتصقاب
لاً  للانفصاا ليجع مما يةولحيا ءلأعضاا ن ميأولتا كلا ةفاو في بلتسب دون ام
ة  تتم، إذا منهما أ معاقبة أو نميأولتامعاقبة كلا  :طفق رانخيا رفويت، بالتاليو معا

اني  ا فإال ً عاني أ  نع لتخليا نفإ ،كلذمع ، وبةولعقا نم ورةربالضن ال س
 سساأ لىع بةولعقا ديدتح نفإ ،كللى ذعوة علا، بنذلما أمولتا رريح ءيارلأبا معاقبة

                                                 
)١٠٣(  ، ـ وحـة ماج ـقة فـي الفقـه الإسـلامي، أ ل ائ ال ـ ـام ال : أح ـ علي ب ع الله ب علـي ال

ة،  د ع ة، ال د الإسلام   .٧٤هـ، ص ١٤٢٧جامعة الإمام محمد ب سع
ام ال  )١٠٤( : أح الع ة، جامعة ل ب سع  م ال لة العل قة في الفقه الإسلامي، م ل ائ ال

، مج ال   ٢٩م.ص ٢٠١٢ماي  ٢، ع ٥ق
قة، ص:. )١٠٥( ل ائ ال ال اصة  ات ال ا   ٤١٩،٤١٨ال
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١١٣٢ 

ة  همادحأ-نعقلا كهنا نويك مادعن عليه بلتغلا نيمك لا لبشك دمعق رمأ ال
ا ا -ءرب رلآخوا بنذم   ؟)١٠٦(لجنائيا نولقانايفعله  أن بيج ذلف

لاما  ة ي إ ق ال ق ع ال ل أو  مانًا م  قاصًا وح ة "ان تع العق
ة، و ت ة لل ن ة قان امي  ت الفعل الإج فة ل ع اءات خاصة و إج عها 

ة" ائ ل م )١٠٧(جهة ق ضه القاضي على  ف ع و ده ال اء  ل فهي "ج  ،
ة" ن ج ه القان ع اعًا    .)١٠٨(ارت فعلاً أو ام

أم  لا ال ها م  ة ف اه ة ال ي ما ة  ت اك في ال اء على الاش ب
ة ت اه ة أو م ة أصل اه ان م اء  اجهها س لة س انه؛ فلا م ا سلف ب ة 

لة  ز ال ق للعقاب، ول ت ة م نها فاعل أصل لل ن في حالة  القان
ة  ن ات ال يلة ع العق ات ال اح العق ، وحال اق اءة الآخ ا و ه في حال إدانة أح

يلة  ات ال ى ون ل  في العق لة لأنه ح ل ال ني أو تق فهي ل ت لام ب إ
ء. أم الآخ ال ال اس  ل بها إرهاق وم ة إلا أنه  ال مة ال قاص لل ة أو ان   لل

عق في  م ال ة ال ة ومعال ع ال ادس ل ولي ال ت ال ح ال لق 
اكاس عام  لة للإصلاح ١٩٨٠ك ارها وس اع ة  ات العقاب س ال ل  م إلى إنهاء الع

اولة  ة ال على وم ه ت ي ال ت ل ًا للأث ال يلة، ن ات ب ل لعق ص ال
ها إلى وضع تق  اف ة وم ع ال ة م ة ع  ل ، وسع الأم ال ال

عاتها ها في ت ول أن ت ي  لل احة ال ائل ال ان ال   .)١٠٩(ل

                                                 
)106(  Brittany L. Deitch: Retributivist Theories’ Conjoined Twins Problems, 
university of Cincinnati, Law Review, vol. 87, issue 1, p2. 

ــ )١٠٧( ــي أح ــة،  ف ــة الع ه ــ العــام، دار ال ــات، الق ن العق ســ فــي قــان ور: ال م، ١٩٨٩ســ
  .٢٩٨ص

ــ العـــام،  )١٠٨( ـــات الق ن العق ح قـــان ي: شــ ـــ ــ ح د ن ـــ ة، ١م ـــة، القـــاه ــة الع ه ، دار ال
  .٣٥م، ص ١٩٦٧

اص العقابي و  )١٠٩( دع ال ي: ال اس ال ار  ـفة ع ة، دراسـة مقارنـة فـي فل عاملة الإصلاح ن ال
ــــا،  وت، ل ــــ ــــة، ب ق ــــي ال ل رات ال ــــ ــــة، م ــــة مــــ ال قا ــــ ال ، ١الإصــــلاح العقــــابي ون

  .١٢٤م، ص ٢٠١٣
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ا الة، وم أه خ ائ الع ة أح ر ة العق ن إن ش ة في القان ئ العق
ل لأن  ة وال أ تف العق ل  قه، وف الع رت  ع م ص ائي أنها لا ت ال
ة  ه م جهة وش ف قة ت عه و اء م ح ن ة ملاءمة ب ال اك ث ن ه
ي  ة في تق ل ال ال أن للقاضي م ي  ، وج ه م جهة أخ م عل ال

ة وفقًا ة العق ق ال ة ال ام م   .)١١٠(لأح
ال فإن  عة ال ا، و ائ ا وق ف ا وت ف ت ن ال اج أن  إنه م ال
ع ت ي  ع  الة إذ أن ال ق الع ه ه القادر على ت ائي وح ف الق ال

ة فعالة في م  ائ ق معاملة ج ه على ت اع ي ت دة ال ع سائل ال اجهة القاضي ال
ام   .)١١١(الإج

اءات  عة م الإج ي تع "م فع العام، وال ات ال يلة أو عق ات ال ل فالعق ك
اعه في ال  لاً م إي ان ب الف للق ة ال ع في معا ها ال ع ي  اب ال وال

م ، وتق خ ات ال ة، وتفاد سل ل وت ة م تأه اض العق ق أغ فل ت ة ا 
ع" الح ال م  )١١٢(ل ق ة، ل ن ات ال لاً ع العق  أن  بها القاضي ب

                                                 
ار رقـ ( )١١٠( أفـة أو  ٥٦س  ٥٨٧٢م  ٢/٢/١٩٨٧جاء فـي القـ ـات ال ج ي م ـة وتقـ ي العق ق) "تقـ

لاقات م امها م إ م  ي م ع اب ال اًا ع الأس أل ح ع دون معق ودون أن ت ض ة ال
ـــ ( عـــ رق ـــي ال ل ف ـــ ـــ ارتأتـــه، و ر ال ـــ الق ـــة  ة  ١٠١٠أجلهـــا أوقعـــ العق ـــ ـــة  ٥٤ل ق جل

ــ ١١/١١/٨٤ ــان ت ــة و ــات ت ة عق عــ عــ ــل ال ــة م ن قــ جعــل لل ــان القــان ــا  ) "ل
ع فإنـه ي ضـ ـائ قاضـي ال ـة مـ خ ق الإحالـة وذلـ دون حاجــة العق ن مـع الـ ـ عـ أن 

عاملــــة  ــــ ال ــــاص العقــــابي ون دع ال ي: الــــ ــــ ــــاس ال ــــار  : ع ــــ "، ي عــــ ــــ أوجــــه ال ل
ـي  ل رات ال ـ ـة، م ة مـ ال قا فة الإصلاح العقابي ون ال ة، دراسة مقارنة في فل الإصلاح

ا،  وت، ل ة، ب ق   .٢٣م، ص ٢٠١٣، ١ال
ن محمد )١١١( ـــة القـــان دع، م ـــ الـــ ق ـــي وت ـــار ال ـــة بـــ الاع ـــ للعق ف ـــام ال ـــ محمد: أح  ن

اض  اد، ال   .٧، ص ٢٠١٤، ١والاق
ن  )١١٢( ـل الإجـازة فـي فـي القـان ـ ن فة،  م والفل فه ة، ال ة لل ال ات ال ائل العق : ب اب ا م إب

ـة والا ن م القان ة العل ل م إلى  اص مق ب، ال غـ ، ال ة أكـادي ـة، جامعـة ابـ زهـ ة والاج ـاد ق
  .١٤م، ص ٢٠١٣
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١١٣٤ 

ات  ه خ ا ه وك اي ف إصلاح ال وح ع به مة ذات نفع عام لل ال 
امه  ع وان ماجه في ال ه في ان ة، وت ف العق حلة ت ع م ا  ه  اع مهارة ت

ق  اجح أن ت ة معه، وم ال ا ة واج ة وو ان افًا إن يلة أه ات ال ه العق ه
ة  ون ة الإل ا ل ال ات الاخ م إح العق الها  الها واس ة، وم ة وأخلا اد واق
ات أو غ  ل ال وال ادرة الأم ة أو م عا ل أو فى إح دور ال قاء فى ال أو ال

 .   ذل
ع إلى الفقه الإ ج ان ال ا  أن م ه ا ال عل به ان ت ضع ق ا ل سلامي ه ال

اب  ه ع ارت ع أن  ا على ال ها، ل ان عل عة وت الق قاؤها م ال ي اس
ة  أم ج   ا يلي:أح ال

ا. - ه أح ر  اق ال ل دون إل ة للف ان اك إم ان ه لاص إذا  أم ال ل ال  ف
ة أو ال - ن ة ال يلة.تغ العق ة ب ة إلى عق ة لل  ق
م  - صفها حالة خاصة لع اص ب ة م الأش ه الف عالج ه ن خاص  ع قان ت

ز  ة لأنه لا  ال ص ال ال ادرة  الة ال ه ال ة ه اف معال ن ال ة القان ان إم
اء  ه واع ا مق ل م س الآخ وه ل ا لأن الأم  ه ال لأح ال 

ها، و اج إلى عل ة والأم  ال امة ال ل الغ يلة م ات ال ء للعق  الل
أن  دة  ف ة م ان ال ا إذا  الات، ه ل تل ال ة ل ة ملائ ائ عات ج ت
ا ل آخ في  اعً ًا وم اه ن م ة، أو  اب ج ا لارت ه  أح

ة للآخ فأ ة هي عق ة، وأ عق اب ج ة وخاصة ا ارت ةعق ن أو  )١١٣(ل
ة  ة العق أ ش عارض مع م ا ي ، وه ة للآخ ة هي عق ة لل ق وتع ال

ان ق الان ق ة ل الفة ص   .)١١٤(م
  

                                                 
ــ العــام،  )١١٣( ــات الق ن العق ح قــان ي: شــ ي ــ زاق ال ــ الــ ــ ع ــع، ٢ف ز ــ وال قافــة لل ، دار ال

ان،    .٣٨٧م، ص ٢٠١٠ع
ــة )١١٤( ــة الع ه ــة، دار ال عات الع ــ ــة فــي ال ائ ة ال ــاه ي: ال ــ ــ ح د ن ــ ة، م ، القــاه

  .٥٥م، ص١٩٧٦
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١١٣٥ 

  خاتمة
ها  قة وم ل ائ ال ام ال أح علقة  قا ال عة م ال ا ال م اول ه لق ت

اعها، وم ث ال مها وأن ا مفه ً اق قة، م ل ائ ال ة ال ة ما ن ة والقان عة ال

ة ال ل ق ال إلى م ا، ث ت قةله ل ان  ائ ال في الفقه الإسلامي والق

ة  ل ان ال ضعي إلى ب ن ال ا حاجة القان ً ض ا وم ه ة، مقارنًا ب ما جاء ف ض ال

ائ ا ة ج اسًا وهادًا، ث ب ال عق عة ن ًا م ال ل م ائ على وجه أك ل

ا  اره  ه وع ان نق ائي، وفي الأخ ب ن ال قة فى الفقه الإسلامي والقان ل ال

ا إلى  وا ة تل ال اق ، وخل ال م م ل أم ال ة لل ه ال ان ق عل  ي

ات. ص ائج وال د م ال   ع

  
  :نتائج البحث

ل في حالات ال .١ ل م ة  ة لل ال ات ال لاءم العق ًا لا ت قة، ن ل ائ ال

. أم ال ال ال ان دون أن ت ة  ال ف العق الة ت  لاس

د  .٢ اني لأنه ي ل ال أم ال ة لل ال ل  ام أم م ة الإع ف عق ت

ا. ه لاءم وحال ات أخ ت أم ال وم ث  وضع عق اة ال ورة   ال

ا إذا ات .٣ ا واحً ً أم ش ا ع ال ل ف أم  ان أح ال ة، أو  ر ال  في الأم

ا  ه ل م ل ل ف ان ش م ع أم، و أم داخل ال ا ال ا، و والآخ 

ة،  ر ال ل والأم اع وال ا في ال لافه قلة ع الآخ حال اخ ه ال ش

اب  ل في اح ا، وال ه ال ه ل م اة ل مات ال ف مق ا أو ذاك، وت ه

ل حالة. ة ل ن ة والقان ام الفقه ى الأح ه ت  وعلى رأ

ادات  .٤ ًا م ال ي ال ما ي  احة ال ة وس عة الإسلام إن في ال

ال  أح عل  ة ت ي ام ع لف الفقهاء في أح ه، ولق اخ ال على م ت عل وال

اث  هارة وال واج وال ها ال قة م ل ائ ال .ال لل على سعة الأم ا ي ها، م  وغ
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١١٣٦ 

ني  .٥ ة ال ل أث العق ع وص ل ما  اني وأم ع أم ال ة ال ج معا إذا وج م

ل  عًا وج ع ه ش اني على وجه مأذون  ه غ ال ل  أم الآخ ال إلى ال

انع. ا ال  ه

ل ق .٦ ة الف ل اء ع إج أم ال إما  ة على ال د أث العق ة ع وج ف العق ل ت

ر. لا ض أم ال إن أم  ي لل ي ال ال انها، وما  اني ع إم أم ال  ال

ف  .٧ ع ت أم ال فإنه  ني ع ال ة ال د أث العق ع وج ل ما  ر ع إذا تع

يلة. ات ب ء إلى عق ة و الل ن ة ال اح اني م ال أم ال ة في ال  العق

ف .٨ ه، إن الأث ال ال ون ه  ل  اني ال أم ال ة ال عا أم ال  ي على ال

ه خ و  ي  ، أو  خاص ل الأث الف الأم علقًا  عام  كان م

علقًا   ان م ، ون  أم ال ي إلى ال ف ها ال ة ول ام أث ف العق وج ت

ع أم ال ام ء  خاص والأث  على ال اني، و الل أم ال ف في ال ال

يلة. ات ال  للعق

ا  .٩ ه ى عل ة، وذا ج ة على نف واح ا ها ج ان ح أم  ى على أح ال م ج

ع ما ي  ا ج ه ل واح م ، وث ل ة على نف ا ه ج اي ت ج معًا اع

اك. ل الاش اد لا على س ل الانف ه على س ي عل   لل

  
  ات:التوصي

نها تل  .١ اني  أم ال ة على ال ة لل ق ة أو ال ن ة ال ة ت العق حلاً لق

ن خاص  لة ع س قان غل على تل ال أمه ال  ال ال ت عة ال

اف  ن ال ة القان ان م إم صفها حالة خاصة لع اص ب ة م الأش ه الف عالج ه

ة. ال ص ال ال ها   معال
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ا ع س  .٢ له ة لف ان ال إم ان ه قة إذا  ل ائ ال ل ال ان ت ف ق

اني  ان  ال رة  ة ص أ قاع العقاب  ة لإ ان اك إم ن ه ا، وم ث ت ه ع

ا. موع ه ال م اس   ال

دا،  .٣ ف اني م أم ال لها ال ة ي ة مال عق ة  ة لل ق ة أو ال ن ة ال ال العق اس

قلة.وم ذم ة ال ال  ه ال

ة. .٤ ه الف ائ ه لاءم وج ا ي ات  ن العق يل قان  تع

٥.  ، ل أم ال ع ال ض ة  ة والفقه ن ة والقان ات العل س ام م ال ورة الاه ض

ة. اة  الفعل وت ح لها  اك حالات ت ف ا وأن ه  لاس

اء إلى أ .٦ ل ال م الأ ن م ق ورة م ي الع الات ض ه ال اب ه ص

. ل ما أم ذل ات الف ل اء ع ها وج الها ورعاي ات لاس ة ال  وته
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١١٣٨ 

  قائمة المراجع
  كتب عامة:

، ج .١ ك والأم ل : ال في تارخ ال ز وت، ٧اب ال ة، ب ، دار ال العل
ان،   م.١٩٩٥ل

ان .٢ وت، ل ة، ب لي، دار ال العل : ال اه م ال  ، د.ت.اب ح
ة،  .٣ ان عة ال وت، ال ب الإسلامي، ب ل، دار الغ ان وال ي: ال اب رش الق

  م.١٩٨٨
ة، ج  .٤ ة القاه ي، م غ سي: ال ق امة ال   م.١٩٦٨، ٨اب ق
ة،  .٥ ان، القاه ة دار ال ة، م اسة ال ة في ال ق ال زة: ال اب  ال

  م.٢٠١٦
ب، دار .٦ ان الع ر: ل ة،  اب م ة، القاه عارف ال   م.١٩٨٢ال
٧.  : اورد ال ه  ، ال اد غ أب ال علي ب محمد ب محمد ب ح ال ال

ة، د.ت. ، القاه ي ة، دار ال ان ل ام ال  الأح
ف، ج  .٨ ، ١أب عُ القاس ب سلاّم: الغ ال نان داوود ان ع : صف ق ، ت

ي ة، ال امعة الإسلام لة ال دان (م ون، الع ادسة والع ة ال رة. ل ، ١٠١ة ال
دان (٢هـ، جـ ١٤١٥/ ١٤١٤) ١٠٢ ون، الع عة والع ا ة ال ) ١٠٣، ١٠٤: ال

  هـ.١٤١٧/ ١٤١٦
ة،  .٩ اب، القاه ة، عال ال عاص ة ال : اللغة الع ار ع ال ع أح م

  م.٢٠٠٨
عة محمد .١٠ ح، م ض ح على ال ل ح ال ازاني: ش ف ، ال الأزه ح وأولاده   علي ص

  م.١٩٥٧م 
، ج  .١١ اب الع  : اه ل ب أح الف ل ا ١٤ال ومي، إب : مه ال ق ، ت

ة،  ة الهلال، القاه ائي، دار وم ام   م.٢٠٠٣ال
ة، دار العال الإسلامي،  .١٢ م عة ال ح الل ة في ش ه وضة ال ي العاملي: ال ز ال

ان،  وت، ل  .م٢٠٠١ب
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١١٣٩ 

وت،  .١٣ ، ب ، دار الف مي على ال ة ال مي: حاش ان ب محمد ال سل
ان،   م.١٩٩٥ل

ان .١٤ ح ب محمد ب سل قَى  ع ال ح مل ع الأنهُ في ش ": مَ "داماد أف
ا،  ة، ت اعة العام ، دار ال ُ   هـ.١٣٢٨الأ

ل الفقه، دار .١٥ هاب خلاف: عل أص ر  ع ال ، س ، دم   ، د.ت.٨ا، القل
ة، وزارة الأوقاف وال  .١٦ ة ال عة الفقه س : ال لف عة م ال ن م

 ، ة، ال   هـ.١٤٢٧ -١٤٠٤الإسلام
زع،  .١٧ ة لل وال د ع ار ال آن، ال ان ب ال والق ار: حل الإن محمد علي ال

ة،   م.١٩٩١ج
اه القا .١٨ وس م ج : تاج الع ي ال ى ال ت ة، محمد م ا س، دار اله م

 ،   م.١٩٦٥ال
ل، ال  .١٩ ار ال ج أحادي م ل في ت اني: إرواء الغل ي الأل محمد ناص ال

ان،  وت، ل   م.١٩٨٥الإسلامي، ب
ة  .٢٠ ع، م ق ح زاد ال ع ش وض ال تي: ال ه ن ب إدر ال ر ب ي م

ة،  د ع اض، ال ة، ال ي اض ال   هـ.١٤٠٢ال
ة م .٢١ ، ن س ع ال ة: ال القاه ة  ع اللغة الع ي م ع اللغة ٢ لغ ، م

ة،  ة، القاه  م.١٩٧٢الع
وت، ج .٢٢ ، ب ب، دار الف ه ح ال ع ش : ال و   م.١٩٩٦، ٢ال

  
  المراجع القانونية العامة:

ائي العام،  .١ ن ال ج في القان عة: ال س ، ٣أح ب ائ مة، ال ، دار ه
  م.٢٠٠٦

ي أح .٢ ة،  ف ة الع ه ات، الق العام، دار ال ن العق س في قان ور: ال س
  م.١٩٨٩

ة،  .٣ ام ار ال قارن،ال ات ال ن العق اع العامة في قان : الق ا أة إب م ن أك
وت،    م.١٩٩٨ب
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١١٤٠ 

ع  .٤ حلة ج ه في م ادر ع ال اف ال ة الاع : ح خال صالح ال
ائ لة ال لالات، ال ، الاس ائ قارن، ال ن ال   م.٢٠٢٢ة للقان

ة  .٥ اب الأول الق العام، ال ، ال ائ ات ال ن العق ح قان ج: ش رضا ف
 ، ائ زع، ال ة لل وال   م.١٩٧٦ال

رة،  .٦ عارف، الإس أة ال ائي، دار م ن ال ة العامة للقان ام: ال رم به
  م.١٩٧١

ن ال .٧ ل قان ة: أص اتس عال ة ١  ،-الق العام–عق ام ة ال س ، ال
راس وت، لل زع، ب  م.١٩٩٤ -هـ١٤١٥ات وال وال

ات .٨ ن العق ح قان ة: ش راسات  -الق العام –س عال ة لل ام ة ال س ال
 ،   م.٢٠٠١وال

ة العامة، دار اله  .٩ ات ال ن العق في: قان فى ال اح م ع الف
عات، الإ رة، لل   م.١٩٩٨س

١٠.  ، ائ ة، ال ون ل ، دار ال ائ ات ال ن العق ح قان ة: ش   م.٢٠٠٩ع الله أوهاي
عا .١١ ان ال ة، دي ، ال ائ ات ال ن العق ح قان ان: ش ت ع الله سل

ائ ج  ة، ال ام   م.٢٠٠٢،  ١ال
ا .١٢ ات، الق العام، ال ن العق جي: قان ة، علي ع القادر القه ة، القاه ام ر ال

  .٣٠م، ص ١٩٨٨
ة، دراسة  .١٣ عاملة الإصلاح اص العقابي ون ال دع ال ي: ال اس ال ار  ع

ي  ل رات ال ة، م ة م ال قا فة الإصلاح العقابي ون ال مقارنة في فل
ا،  وت، ل ة، ب ق   .١٢٤م، ص ٢٠١٣، ١ال

ات .١٤ ن العق ض محمد: قان رة،  العام، الق  -ع   م.٢٠٠٠جامعة الإس
ات الق العام،  .١٥ ن العق ح قان ي: ش ي زاق ال قافة ٢ف ع ال ، دار ال

ان،  زع، ع   م.٢٠١٠لل وال
ات الق العام،   .١٦ ن العق ن محمد سلامة: قان ة،  ٣مأم ة الع ه ، دار ال

ة،    م.٢٠٠١القاه
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١١٤١ 

ة ب .١٧ ف للعق ام ال ة محمد ن محمد: أح دع، م ق ال ي وت ار ال  الاع
اض  اد، ال ن والاق   م.٢٠١٤، ١القان

ات الق العام،  .١٨ ن العق ح قان ي: ش د ن ح ة، ١م ة الع ه ، دار ال
ة،    م.١٩٦٧القاه

ة، دراسة مقارنة  .١٩ عة الإسلام ة في ال ائ ة ال ل ي: ال ل ا ال فى إب م
ضعي، ن ال اد،  القان   م.١٩٨٣غ

ة،  .٢٠ ا ، ع م لل ائي العام، دار العل ن ال ج في القان اني: ال ر رح م
  ، ائ   م. ٢٠٠٦ال

  
  المراجع القانونية المتخصصة:

١.   ، ان اث ال ن الأح ار: قان خ زع، ١ح ال قافة لل وال ة دار ال ، م
  م.١٩٩٢الأردن، 

ة .٢ ل م ال ي: مفه ال د ال لة  م ان، م ائي، ع ن ال ة في القان ائ ال
ة، ع  اء الأردن   م.١٩٩٦، ٣٢الق

ة  .٣ ة الع ه ة، دار ال عات الع ة في ال ائ ة ال اه ي: ال د ن ح م
ة،  زع، القاه   م.١٩٩٢لل وال

  
  دراسات وأبحاث:

ل .١ ائ ال اب وت وتف ال ة اس ي:  ة ال ا ع ى إب قة وال
ة  ل ة،  اد ة والاق ن رسات القان لة ال ام، م ة وال عة الإسلام ل في ال ال

، ع  ا ق جامعة دم ق ل ٢ال  م.٢٠٢٠، ي
ل الإجازة  .٢ فة،  ن م والفل فه ة، ال ة لل ال ات ال ائل العق : ب اب ا م إب

م القان ة العل ل م إلى  اص مق ن ال ة، في في القان ة والاج اد ة والاق ن
ب،  غ ، ال ة أكادي   م.٢٠١٣جامعة اب زه

امى،  .٣ لاصقة ال ائ ال ائ ال ة ج ة لعق ن عة القان ارك: ال ر م د ح ح
ث، ع لل لة وم الف ن، م ة القان ل ى،    م.٢٠٢٠، د ٨جامعة ال
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ف .٤ اص ال ام ق هلانى: أح ر محمد على محمد ال ائ  ح قة (ال ل ائ ال لل
ان، مج  اث م لة أ ة) فى الفقه الامامى، م ام ن٣٣، ع ١٧ال   م.٢٠٢١، ي

ع الفقهي  .٥ ون لل ورة الع امي، ال لاصقة ال ائ ال : ال سع ب ناص ال
ة م  مة في الف ة ال ة في م عق  م.٢٠١٠د  ٢٩-٢٥الإسلامي، ال

اح م  .٦ ه،  ع الف قف الفقهاء م لاص وم أم ال ل ال : ف د أدر
مة،  ة ال ع الفقهي الاسلامي، م ر، ال   م.٢٠١٠م

قة في الفقه الإسلامي،  .٧ ل ائ ال ام ال : أح علي ب ع الله ب علي ال
ة،  د ع ة، ال د الإسلام ، جامعة الإمام محمد ب سع وحة ماج هـ، ص ١٤٢٧أ

٧٤.  
لة ع  .٨ ة، م ال ال لاص فى الأح ام ال ام ال ان: أح أح الهاد ع

ة، ع  ، القاه ن جامعة الأزه عة والقان   م.٢٠٢٠، ٣٦ال
ة  .٩ ة الفقه لة ال ، م لاصقة، د. ة ال ام الأج : أح فه ب ع ال ال

ة، ع د ع  م.٢٠١١، ٩ال
ا .١٠ ام ال : الأح لة، فه ب ع ال ال ف لاصقة غ ال ائ ال ال صة 

، مج  ة جامعة الق م ال لة العل ل ٢، ع ٤م   م.٢٠١١، ي
ة،  .١١ راه، جامعة القاه وحة د ة، ا ة في ال ة الأصل اه ار: ال زة ع ال ف

  .٩٠، ص ١٩٦٧
لة العل .١٢ قة في الفقه الإسلامي، م ل ائ ال ام ال : أح الع م ل ب سع 

، مج  ة، جامعة الق   م.٢٠١٢ماي  ٢، ع ٥ال
لة  .١٣ ان، م ائي، ع ن ال ة في القان ائ ة ال ل م ال ي: مفه ال د ال م

ة، ع  اء الأردن   .١٢م، ص ١٩٩٦، ٣٢الق
ون  .١٤ ورة الع قة، ال ل ائ ال ال علقة  ة ال ام الفقه ان: الأح ناص ع الله ال

ع الفقهى الإسلا ة لل مة فى الف ة ال ة فى م عق م  ٢٣ -١٩مى ال م
افقه  -١٤٣٢   م.٢٠١٠د ٢٩- ٢٥ي

لاصقة (دراسة مقارنة)،  .١٥ ائ ال ة ال ائ ة ال ول انى: ال اس ال زاد أح  ن
فة، ع  لة جامعة ال   م.٢٠١٨، ٢،ج٣٦م
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